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ً إلیھ               نسبة لتعدد الأطراف في العقود الھندسیة و كثرة التفاصیل و تضارب مصالح أطراف العقد ، مضافا
القواعد الھندسیة و المواصفات الملزمة لكافة الأطراف ، كل ھذا جعل من العقود الھندسیة أحد أكثر أنواع العقود  

 ً ً و تعقیدا نشأت ضرورة دراسة العقود الھندسیة بشیئ من التفصیل الوافي لجعل ھذه العقود أكثر و من ھنا . تشابكا
ً و ذلك عبر تحدید مسؤلیات كل طرف و واجباتھ ، بالإضافة إلى حقوقھ بصورة تقلل من إحتمال نشوء  وضوحا

  .خلاف 

تسلیط الضوء على جزئیة الأوامر  و بإتباع المنھجیة الوصفیة و التحلیلیة تم من خلال ھذا البحث               
التغییریة في العقد الھندسي ، و بإلقاء نظرة عامة على المشاریع الھندسیة في السودان نجد أن الأوامر التغییریھ ھي 

و لمعرفة التأثیر . ن لم تكن أھمھا و لھا تأثیر مباشر على تكلفة و زمن تنفیذ المشروع إسباب الخلافات أحد أ
الإحاطة بجمیع الحقائق و  ھتصمیم إستبیان خاص و دقیق حاولنا فیتم الحقیقي السلبي و الإیجابي للأوامر التغییریة 

  .لیة في المجال الھندسي التي تعكس بصورة واضحة آثار الأوامر التغییریة على واقع الممارسة العم

تحلیل النتائج بواسطة برنامج التحلیل الإحصائي  و خلصنا إلى نتائج بینت لنا مدى تطابق  تممن ثم              
ً لأخلاقیات المھنة وأن و تمت التوصیة بالفرضیات مع واقع الحیاة العملیة ،  أن ینفذ المقاول العقد مراعیا

تاحھ من حیث المواد و العمالھ و أسلوب التنفیذ كما یجب أن تجتھد شركات یتحرى الأفضل في خیاراتھ الم
أن لا تتعنت الأطراف في قراراتھا ، لضمان و  .المقاولات في تطویر إمكانیاتھا لتحسین سمعة المقاولین 

لوقتیھ الإلتزام بالمكاتبات الدوریة و او  .إستمرار علاقة طیبھ بینھم تخدم بصورة مباشرة مصلحة المشروع 
ً على حقوق الأطراف و كذلك الإلتزام بالمدد المحددة للمطالبات الواردة في  لمواكبة الأحداث و ذلك حفاظا

.الشروط السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة و التي تعتبر من مراجع العقود الھندسیة في السودان    
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Abstract 

 

          According to the variety of parties in Engineering contracts, many details and 
the conflict of interests between the parties of the contract. Adding to that the 
engineering rules and specifications that are binding to all parties.All of the above 
mentioned has made engineering contracts to be one of the most tangled and 
complicated types of contracts. Hence a more detailed study of engineering contracts 
has been developed to make these contracts more clearly and by determining every 
party’s responsibilities and duties, adding to that their rights to minimise 
conflicts/disagreement.  

Through this research and by following the descriptive and analytical 
methodologies. It has been focused on the variation orders’ part in the engineering 
contract. Taking a general look at engineering projects in Sudan, we found that variation 
orders are one of the reasons for disputes, if not the most important and it has a direct 
effect on the time and cost of the project. To know the real negative and positive effect 
to variation orders, a specific questionnaire has been designed. The questionnaire tries 
to cover all the facts which project in a clear way the impact of variation orders on 
technical practice.   

After that we analyse the results using the statistical programme for the social 
sciences (SPSS). Reaching a result that indicates how far a hypothesis is identical to 
reality. Therefore the contractor has been recommended to fulfil the contract according 
to the work ethics. Choosing the most suitable in terms of materials, and labourers. 
Contractors companies should be more diligent in developing their capabilities to 
improve their reputation.  

Parties should be more flexible in their decisions, to guaranty the continuation of 
a good relationship which is more beneficial to the project. And commit to a regular 
correspondence to be updated all the time. As well as committing to the specified 
periods of claims, that are mentioned in the Sudanese conditions for engineering work. 
Which is considered to be one the references for engineering contracts in Sudan. 
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  المقدمة – 1

  :تمھید  1-1 

البناء و التشیید ھي مشروعات تتضمن العدید من التفاصیل و العلاقات المتشابكة بین الأطراف مشروعات 
العاملة في ھذا المجال ، و بصورة عامة تنحصر ھذه الأطراف في المالك  و الإستشاري و المقاول و الثلاثة جھات 

ار مھمة في تنفیذ المشروع مثل تمثل أطراف العقد في غالبیة المشاریع ، ولكن توجد أطراف أخرى تلعب أدو
ً خلال  مقاولي الباطن و موردي المواد و المعدات والجھات الحكومیھ و الجھات الممولة الذین یظھر دورھم جلیا

  .كافة مراحل تنفیذ المشروع إبتداءً من مرحلة الدراسة  وحتى مرحلة ما بعد التنفیذ 

حیات كل طرف من الأطراف ، و الأوامر التغییریة العقد ھو شریعة المتعاقدین وھو  ما یحكم دور و صلا
 ً ھي جزء مھم من وثائق المشروع في عقود المقاولات ، وھي محكومة ببنود العقد ، فھي تغییرات یكون منصوصا
علیھا في العقد و تھدف إلى  تحقیق مصلحة المشروع ، ولكن من واقع الممارسة العملیة تتسبب الأوامر التغییریة 

  .ن المشاكل بین الأطراف في كثیر م

وقع الإختیار على ھذا الموضوع للبحث و الدراسة لكي ندرس تأثیر ھذه الأوامر التغییریة على تكلفة و 
مدة المشروع  وكذلك التعویضات المترتبھ علیھا لأطراف العقد ، فبمعرفتھا تفصیلیا و بمعرفة حدود صلاحیات كل 

  .اعات و من ثم للتحكیم طرف یتم تجنب الخلافات التي تقود للنز

  

  :مشكلة البحث  1-2

كما ھو ملاحظ في قطاع الإنشاءات فإن التأخیر في إتمام تنفیذ المشروع عن الزمن المحدد و   
زیادة التكلفة الكلیة النھائیة عن التكلفة الكلیة الإبتدائیة  ھما سمة دارجة ، ولما تلعبھ الإوامر التغییریة من دور كبیر 

یر و ھذه الزیادة ، كان من المتوجب علینا دراستھا بشيء من التفصیل للوقوف على كافة تفاصیلھا و في ھذا التأخ
  . حیثیاتھا لمحاولة تجنب ھذه المشكلة و السیطرة على آثارھا 

  

  :أھداف البحث  1-3

  .   دراسة مفھوم الأوامر التغییریة في عقود التشیید   -  1    

  .     ذه الأوامر على التكلفة و الزمن المطلوب لتنفیذ المشروع دراسة مقدار تأثیر ھ  -  2    

  .دراسة إمكانیة تقلیل آثارھا و التحكم فیھا -  3    

  .وضع خطة للتعامل مع ھذه التغییرات في حال حدوثھا   -  4    

  

  :یات الفرض 1-4

ً  و ربما تؤدي إلى زیادة الزمن أو  .1 ً سالبا تأخیر إتمام العمل إن لم تكن الأوامر التغییریة قد تلعب دورا
  .أوامر ذات مضمون محدد و واضح 
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في بعض المشاریع ربما تتغیر التكلفة الإبتدائیة للمشروع وفق متغیرات الأوامر التغییریة و من ثم ترتفع  .2
  .التكلفة الكلیة النھائیة وھو أمر متوقع 

التغییریة و جملة الأعمال الإضافیة في في كثیر من الأحیان یتسبب سوء التمییز و التفریق بین الأوامر  .3
 .تعثر المشروع و ربما یؤدي إلى مشاكل بین أطراف العقد و إلى شيء من النزاعات 

 
  

  :أھمیة البحث  1-5

بدراسة الأوامر التغییریة بصورة مستفیضة یسھل وضع خطة مرنة لتنفیذ المشروع ، بحیث لا یشكل وقوع   
  .فیذ المشروع و تفادي حدوث نزاعات لاحقة ھذا النوع من الأوامر عرقلة لتن

  

  :المنھجیة  1-6

دراسة و تحلیل أنواع العقود  إستعانة بالمراجع و الخبرات و تم إتباع المنھج الوصفي التحلیلي و ذلك ب 
ً لتحدید أسباب و أشكال  الأوامر التغییریة الأكثر ن من ثم جمع معلومات و بیانات عن طریق إستبیا عد خصیصا

ً في قطاع المقاولات ، وتحلیل ھذه البیانات إحصائیا للوقوف على نقاط الضعف و القوة في العقود و التي تكر ارا
، واجھتنا الكثیر من العقبات في توزیع الإستبیان نسبة لعدم تجاوب العدید من المقاولین مما تسمح بھذه الأوامر 

  .شوائیة غیر منتظمة إضطرنا لتعدیل إختیارنا من عینة عشوائیة منتظمة إلي ع

  .     دراسة الإرتباط بین نوع العقد و تفاصیلة و الأوامر التغییریة و الصلاحیات المرتبطة بھا 

  

  : الإطار الزماني و المكاني 1-7

  ھذه الدراسھ سوف تركز على العقود الموقعة  في ولایة الخرطوم في فترة الخمسة سنوات السابقة

(2014 – 2010) .  
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  الثاني لفصلا

  الإطار النظري

  

  المشروع الھندسي 2-1

  دورة حیاة المشروع 2-2

  العقد الھندسي 2-3

  عقود الفیدیك 2-4

مفھوم الأوامر التغییریة 2-5  

  الأوامر التغییریة في عقود الفیدیك 2-6

صاحب الحق في إصدار الأوامر التغیریة  2-7  

تقییم التغییرات لأعمال البناء   2-8  

الفرق بین الأوامر التغییریة و الأعمال الإضافیة 2-9  

تأثیر الأوامر التغییریة على التكلفة الكلیة للمشروع 2-10  

تأثیر الأوامر التغییریة على زمن تنفیذ المشروع 2-11  

النزاعات 2-12  
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:تعریف المشروع الھندسي  2-1  
 

، ویتصف المشروع بأن لھ أھداف محددة مجھود  لتحقیق متطلبات جل بذلأھو عبارة عن رسم خطة من 
في العدید من العملیات الجزئیة إلا أن  المشاریعرغم إشتراك  "22،2007العقلة ، "  محددة وبدایة محددة ونھایة محددة

 ً فالمشروع بغض النظر عن طبیعتھ و حجمھ . كل مشروع یتصف بالتفرد ، حیث لا یوجد مشروعان متماثلان تماما
بحاجھ عند المالك یقوم الإختصاصیون بترجمة ھذه الفكرة  الى واقع ملموس عبر العدید من العملیات یبدأ بفكرة أو 

  .و الإجراءات المنطقیة المتسلسلة لتأكید جدواھا 

 
:دورة حیاة المشروع  2-2  
 

كل مشاریع التصمیم و الإنشاء تمر من خلال  مراحل معینة منذ بدایتھا وحتى نھایتھا مع وجود متغیرات 
المالك ونوع العقد ، و في غالب الأمر تمر جمیع المشاریع بھذه المراحل تالیة  إحتیاجاتتعتمد على طبیعة العمل و 

  .الذكر مع وجود بعض الإختلافات في التفاصیل 

 

 
 

  " 2012،  3عجبان ، "یوضح دورة حیاة المشروع ) 1(شكل رقم 

  

 

:المرحلة الأولى مرحلة الدراسات و تشمل  1- 2-2  
.تحدید أھداف المشروع بالتفصیل   - 1  
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دراسات الجدوى الإقتصادیة بھدف تقدیر الأرباح التي ستعود على المستثمر أو المالك من وراء تنفیذ   – 2
تقاریر الجدوى للأسف لا تعد بشكل دقیق لمشاریع المباني . المشروع ، وھل ھي مربحة لھ بدرجة مرضیة أم لأ 

ریع الطرق و الري ، و لكن من المفضل أن بسبب طبیعة تلك المشاریع غیر الضخمة من ناحیة التكلفة مقارنة بمشا
ً حیث أن لدوام المشروع و كلفة صیانتھ  تعد دراسة الجدوى بصورة دقیقة لكل مشروع ، فھذه المرحلة مھمة جدا

  .علاقة أدائیة و إقتصادیة مباشرة بالتقییم العام لھ بالإضافة إلى المردود المادي المباشر للمشروع 

المشروع من الناحیة الفنیة ، و تجرى خاصة في المشاریع الضخمة والتي تحتاج إلى  دراسة إمكانیة تنفیذ  - 3
  .تقنیات متقدمة لتنفیذھا ، أو المشاریع ذات مواقع التنفیذ التي بھا مشاكل فنیة خاصة و تحتاج الى معالجة

  . تقدیر التكلفة المبدئیة للمشروع و دراسة إمكانیة توفیر التمویل اللازم لتنفیذه  - 4

  .التعرف على اللوائح و القوانین الإقلیمیة الخاصة بإقامة المشروعات و التي تنظم تأثیرھا على البیئة المحیطة   - 5

مراجعة و تقییم المھندس لطلبات المالك و میزانیتھ المرصودة للمشروع مع المتطلبات الفعلیة لھ مقارنة بتلك   -  6
 .المعطیات 

ً للمجسات التي یقوم بھا المالك و إعداد الدراسات و   -  7 الأبحاث الأولیة لتقدیر نوع الأساسات المناسبة للمبنى طبقا
الخرط و المعلومات : یعتبر المھندس المصمم وحده ھو المسؤل عن سلامة ھذه الأساسات ، وھذه الدراسات تشمل 

  .لك معلومات عن تفاصیل المناخ  الجیولوجیة ، الخواص الفیزیائیة و الكیمیائة و المیكانیكیة للتربة  وكذ

  .إعداد المشروع الإبتدائي الأولي أي رسم الموقع العام و إیضاح ما یستوعبھ المھندس من طلبات المالك   - 8

  . "36،1986عبد الجواد، " الإعتماد من صاحب العمل قبل الشروع في المرحلة الثانیة  - 9

 
: المرحلة الثانیة مرحلة إعداد التصامیم و المواصفات و تشمل  2- 2-2  
 

المقصود بھندسة . عمل التصامیم الإبتدائیة و تطبیق أسس و مبادئ ھندسة القیمة للإختیار من البدائل المتاحة   -  1
دة أعلى و ھو عمل دراسة بواسطة منھج قیمي مدروس لتحقیق أھداف المشروع بجو الھندسة القیمیة القیمة  أو 

  .تكلفة أقل في آن واحد

  .حساب التصامیم الھندسیة للمشروع  بأكملھ و ذلك بعد تقسیمھ إلى تخصصات منفصلة   - 2

  .دراسة قابلیة التنفیذ لأنظمة المشروع المختلفة   - 3

  .إعداد الرسومات التصمیمیة و التنفیذیة للمشروع   - 4

  . حب العمل إعتماد الرسومات المشار إلیھا من صا  - 5

6 -   ً تجھیز قائمة ببنود أعمال المشروع تضم جمیع ما یجب تنفیذه بالموقع لیكتمل المشروع بالصورة المطلوبة طبقا
  .للرسومات مع عمل تقدیر مبدئي لكمیة العمل بكل بند 

وثائق المناقصة  كتابة مواصفات بنود الأعمال التي توضح طریقة تنفیذ و شروط إستلام كل بند ، و بذلك تكون  -  7
عدت ٌ   ."33،1986عبد الجواد، "قد أ
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: المرحلة الثالثة مرحلة طرح المشروع للمناقصة و تشمل  3- 2-2  

نتھاء من مرحلة التصمیم في المشاریع الھندسیة ، فإنھ یجب على المالكالحصول على شركة مقاولات بمجرد الإ
ھي  –ھندسةالإنشاءات وخاصة في المشاریع الحكومیة لتنفیذ أعمال المشروع ، وعلیھ فإن المناقصات في مجال 

محاولة : على أنھا تعریف المناقصةختیار مقاول من قبلالمالك أو من ینوب عنھ ، وبذلك یمكن إحدى الأسالیب لإ
  ."41،2014مجاھد،"ت الحصول علىأفضل العروض مقدمة من مقاولین لتنفیذ مشروع إنشائي ما في صورةعطاءا

جأ الإدارة إلى ھذا الأسلوب عندما ترید الحصول على خدمات أو بضائع وخاصة في تلك العقود التي تل             
ویقوم نظام المناقصة على أساس وجود عدد  من الراغبین في التعاقد مع الإدارة . ترتب التزامات مالیة على الإدارة 

ً وجودةیتنافسون فیما بینھم لتقدیم أفضل العطاءات حیث تختار الإدارة م وتقوم وسیلة التعاقد . ن بینھا الأفضل سعرا
  .بالمناقصة على عدة مبادئ أساسیة لا قیام لھا بدونھا

  

  :مبادئ المناقصة ھي  1- 3- 2- 2

  :الإعلان  -  1

وھذا المبدأ یعني أن الإدارة تعلن عن رغبتھا في التعاقد للجمھور وذلك لضمان توافر فرص متساویة            
للراغبین للتعاقد معھا تتیح لھم فرصة تقدیر كافة ظروف المشروع المطروح للتعاقد فیھ ونوع الخدمات المراد 

الإعلان بوضع كافة التفاصیل والمواصفات والشروط  حیث تقوم الإدارة في ھذا. تقدیمھا والتي تحتاجھا الإدارة
الكاملة حول ھذا المشروع وتضع كذلك جداول بالكمیات التي ترید من المتعاقدین معھا أن یتبعونھا عندما یتعاقدون 
معھا وكذلك تضیف في الإعلان الجزاءات التي توقع على المخل بأحكام المناقصة والمتأخر في تنفیذھا وغیرھا من 

  .مور المتعلقة بالمناقصةالأ

  :الحریة  -  2

ومعنى ھذا المبدأ ترك الحریة للمنافسة بین الشركات الموجودة في الدولة والمقاولین الموجودین فیھا والموردین  
ولا یجوز للإدارة أن تقوم باستبعاد أي من الراغبین للتعاقد معھا و . المتخصصین في النشاط الذي طرحتھ الإدارة

  . لھذا النشاط الذي طرحتھ ھي بنفسھاالمنتمین 

ً إزاء المتنافسین ، فھي  ً حیادیا ً تجاه الإدارة حیث یقوم على أساس وقوف الإدارة موقفا ً حاسما ویقف ھذا المبدأ موقفا
  .معھملیست حرة في استخدام سلطتھا التقدیریة لتحدید فئات المقاولین الذین ترید التعاقد معھم والذین لا ترید التعاقد 

  :المساواة   – 3

ومعنى ھذا المبدأ إن الذین تتوافر فیھم شروط المناقصة ویتقدمون إلیھا یكونون على قدم المساواة مع              
بقیة المتنافسین المتقدمین لنفس المناقصة ، ولیس للإدارة أن تقیم أي نوع من التمیز غیر المشروع بین المتقدمین 

  .ب إلى أحدھم ولا تطلبھ من الآخر بالعطاءات فلا تقدم طل

  :السریة  - 4

ومعنى ھذا المبدأ وضع جمیع العطاءات في مظاریف خاصة مغلقة بحیث لا تعلم الإدارة بمضمون              
  ."31،2014مجاھد،"العطاءات قبل وقت فض ھذه المظاریف
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 :مستندات العطاء  3-2- 2-2

ھي تلك الوثائق والمستندات التي تعطى عادة للمقاولین لدراسةالمشروع، ومن ثم تقدیم العطاء للمالك                
ًلإختیارالمقاول المناسب الذي سوف یقوم بتنفیذالمشروع،وتشمل ھذه الوثائق ) رب االعمل( متطلبات و شروط تمھیدا

  :المالك 

   :شروعالى المقاولین لدخول المناقصةیوضح فیھوھو عبارة عندعوة من مالكالم         

 
   .الموازنة  إسم المناقصة ورقمھا وعنوانھا والتبویب المدرج في  - 1

                            .وصف موجز و واضح للمشروع أو العقد المطلوب تنفیذه مع بیان الخدماتوالسلع المطلوبة  - 2

مواد وطرق إنشاء المشروع ، وھو ما یعرف بكراسة أو دفتر الشروط العامة الرسومات المختلفة و مواصفات ال - 3
 . و الخاصة

 .مدة إعلان المناقصة أو الدعوة المباشرة   - 4
 .بیان موعدومكان تقدیم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لھا ومكان وموعد بیع مستنداتالمناقصة   - 5
 .لوبة من مقدمي العطاءات مینات الأولیة المطأبیان مقدار الت  - 6
 .موعد غلق المناقصة   - 7
 .قابل للردالثمن مستندات المناقصة غیر  - 8
 .الموقعالإلكتروني لجھة التعاقد ، وعنوان البرید الإلكتروني للتشكیل الإداري المسؤول عنالمناقصات فیھ - 9

الدخول في المناقصة بالشروط المذكورة في  ویكون رد المقاول ھو ذلك الخطاب الذي یفید بأنھ موافق على       
  .دعوة المالك ، و أنھ قد قام بدراسة بنود المناقصة المختلفة 

 

عملیة العطاء تحتوي على جوانب إداریة و فنیة و مالیة وقانونیة لذلك أخطارھا لا تقل عن الأخطار             
لیس بالھین ، و تعددت أشكال العطاءات بتعدد خصائص بالمراحل الأخرى ،  فكان  إختیار المقاول المناسب أمر 

المشاریع و بتعدد متطلبات المُلاَك ، ومن الناحیة العملیة تتداخل ھذه الجوانب الأربعة مع بعضھا البعض مما یزید 
  .من تحدیات إدارة المشروع  

 
:أنواع المناقصات  3-3- 2-2  
 

:المناقصات المفتوحة أو العامة   -أ   

النوع من المناقصات یسمح لكافة المقاولین بتقدیم عطاءاتھم بغض النظر عن كفاءاتھم و یتم دعوتھم عن في ھذا 
طریق الإعلان في الوسائل العامة من الصحف و المجلات ذات الإھتمام بالإختصاص ، و ھنالك نوعان فرعیان 

  :ھما 

على المقاولین المحلیین و ذلك في المشاریع و ھي التي تقتصر المشاركة فیھا   :المناقصات المفتوحة المحلیة 
 ً   .الصغیرة غالبا
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و ھي التي تسمح بمشاركة شركات و مقاولین من خارج البلاد وذلك للمشاریع  :المناقصات المفتوحة الدولیة
  .الضخمة و التي تحتاج إلى كفاءات و تقنیات أجنبیة 

ة بالقوانین المحلیة للبلاد التي تضبط ھذا العمل ، كما یجب في كلا الحالتین یتقید المشاركون في المناقص           
  .معاملة المتقدمین على السواء من حیث منحھم الفرصة لتقدیم عطاءاتھم بشروط متشابھة 

 
:الإعلان عن المناقصة المفتوحة یجب أن یتضمن الآتي   

 
.تحدید نوع أو طبیعة المشروع    - 1   
.مكان المشروع   - 2   
.العقد المزمع إتباعھ في تنفیذ المشروع نوع   - 3   
.متطلبات الضمان   - 4   
.زمن تنفیذ العمل   - 5   
. شروط الدفع   - 6  
.مكان الحصول على الوثائق التي تخص المناقصة   - 7   
.زمن و مكان تقدیم العطاءات   - 8   
.الرسوم المطلوبة للحصول على الوثائق   - 9   
 

: حة ممیزات المناقصات المفتو  
 

السماح لكل من یرغب من المقاولین بالمشاركة في المناقصة بحیث یفتح المجال لشركات المقاولات الحدیثة   – 1
  .بالتنافس 

تجنب إتفاق المقاولین فیما بینھم على تحدید قیمة معینة للمشروع بغرض رفع الأسعار كما في المناقصات   – 2
  .المحددة 

ئل و عروض مختلفة قائمة على التنافس المفتوح بین المتقدمین للمناقصة بصورة إمكانیة الحصول على بدا  -  3
  .نزیھة 

ً تأھیل من داخل العطاء للمتنافسین   - 4   .التسلسل المنطقي لعملیات المشروع و فیھ أیضا

 
: عیوب المناقصات المفتوحة   

في المشاریع المستقبلیة ، بحیث یقوم معظم یؤدي ھذا النوع من المناقصات إلى زیادة التكلفة غیر المباشرة   -  1
  .المقاولین غیر الفائزین في المناقصة بترحیل تكالیفھم إلى مشروعات أخرى یتقدمون بھا لتعویض خساراتھم 

ً من بین العطاءات ، إلا أن ھذا قد یؤدي إلى إرتفاع في   - 2 قوانین معظم البلاد تشترط إختیار العرض الأقل سعرا
  .المشروع إذا ما تأخر تنفیذ بعض بنوده أو وقع الإختیار على المقاول غیر الكفء تكلفة 



10 
 

ُحجم شركات   -  3 یدخل في ھذه المناقصات في أغلب الأحیان شركات مقاولات صغیرة و متوسطة الحجم و ت
ً م ً لإرتفاع المصروفات الإداریة و الفنیة في إعداد العطاء ، و كثیرا ا تضطر الشركات المقاولات الكبیرة نظرا

  .الكبیرة إلى خفض سعر العطاء في حالة كساد العمل و ذلك للدخول في المنافسة مع الشركات الصغیرة 

 
:المناقصات المحددة   - ب   

في ھذا النوع من المناقصات یتم التنافس بین عدد معین من المقاولین یتم دعوتھم من قبل المالك لتقدیم عطاءاتھم ، 
م الصفات المناسبة من حیث الكفاءة و الإمكانیات لتنفیذ المشروع ، وھذا النوع یشبھ المناقصات بحیث تتوافر لدیھ

ً على عدد من المقاولین المؤھلین و الأكفاء  ً على القوائم المختصرة و التي تحوي مسبقا   .بناءا

: ممیزات المناقصات المحددة   
 

.سھولة إختیار المقاول المناسب لتنفیذ المشروع   - 1  
.التأكد من تحقیق الصورة النھائیة المرجوة للمشروع ، من حیث جودة العمل بالمواصفات المطلوبة   - 2  
.تقلیل المصروفات الإداریة للمالك ، حیث یتم دعوة عدد معین من المقاولین   - 3  
. المفتوحة  إعطاء المقاولین المتقدمین للمنافسة فرصة لوضع قیمة ربح مناسبة مقارنة بالمناقصات  - 4  

  
:عیوب المناقصات المحددة   

 
ً على المحاباة و العلاقات الشخصیة   - 1 .في أغلب الأحیان یتم إرساء العطاء بناءا  
.تكلفة المشروع تكون مرتفعة مقارنة بالمناقصات المفتوحة   - 2  
.عدم إعطاء فرصة لشركات مقاولات جدیدة للدخول في التنافس   - 3  
شركات المدعوة للتنافس لعمل إتفاق فیما بینھم لرفع تكلفة المشروع وذلك نظیر مصالح قد تلجأ ال  - 4

. متبادلة   
 

: المناقصات المتعددة   -ج   
 

یستخدم ھذا النوع من المناقصات عند وجود عدة مشاریع لدى المالك ذات الطبیعة المتشابھة ، مثل مشروعات    
  .لعامة المباني السكنیة و المدارس و المرافق ا

بحیث یتم عرض المناقصة على مقاول واحد لنفس المشاریع المتشابھة و بنفس التكالیف و الشروط ، إضافة إلى 
  .تنفیذ المشاریع الموكلة إلى المقاول في الزمن المحدد لھا و بالمواصفات الفنیة المتفق علیھا 

 
:ممیزات المناقصات المتعددة   

ً لتشابھ المشاریع من حیث طبیعتھا ، و بالتالي رفع إعطاء فرصة للمقاول لتخطیط   -  1 المشاریع بصورة جیدة نظرا
  .كفاءة الإنتاج 

ً للتعامل المتكرر بین المالك و المقاول فإن ھذا النوع من المناقصات یؤدي إلى إقامة علاقة جیدة بین   -  2 نظرا
  .دة المشروع و إرتفاع إنتاجیة العمل و بالتالي یؤثر على جو) معرفة الطرفین بأسلوب التعامل ( الطرفین 
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: عیوب المناقصات المتعددة   
 

.عدم إعطاء فرصة لمقاولین آخرین في الدخول في المناقصة   - 1  
ً ) في حالة تضخم الأسعار ( قد یلجأ المقاول إلى قبول المناقصة بتكلفة منخفضة   - 2 الأمر الذي یؤثر سلبا

. 3ل المنفذة لبنود المشروع على كفاءة سیر العمل و جودة الأعما  
:الإسناد المباشر   –د   

تستخدم ھذه الطریقة في المشروعات ذات الطبیعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة ،     
  :بحیث یتم تكلیف أحد المقاولین أو عدة مقاولین لتنفیذ المشروع كما في الحالات التالي ذكرھا 

 

  .و قدرات معینھ من حیث العمالة و المعدات قد لا تتوفر إلا في مقاول معین  وجود خبرة  - 1

ً من قبل المقاول ، في حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك   - 2   .تمویل المشروع مادیا

  .تستخدم ھذه الطریقة أیضا عند إمتلاك المالك لشركة المقاولات أو جزء منھا   - 3

بة المالك التنفیذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حیث یتم توفیر یستخدم ھذا الإسلوب عند رغ  -  4
  .وقت و جھد كبیرین 

یستخدم ھذا الإسلوب في حال وجود مرجعیة جیدة لمقاول ما لدى مالك المشروع ، من واقع أعمال سابقة تم   -  5
  .تنفیذھا بنجاح و جودة عالیة 

 .لمنشآت العسكریة  الأعمال ذات الطابع السري مثل ا  - 6

 
:ممیزات الإسناد المباشر   

 

  .تنفیذ المشروع بجودة عالیة و بالشروط الفنیة المتفق علیھا   - 1

التوفیر الملموس في الوقت والجھد لعدم طرح المناقصة في الوسائل العامھ و تكلیف مقاول معین مباشرةً لتنفیذ   -  2
  .المشروع 

ً ، و بالتالي تسلیم المشروع قبل الزمن في ھذا الأسلوب تزید إحتما  - 3 لیة تنفیذ أعمال بنود المشروع مبكرا
  .المستھدف 

في ھذا الإسلوب یتم التعاون البناء و المستمر بین المقاول و مصمم المشروع ، وخاصة في تنفیذ البنود المبكرة   - 4
  .للمشروع مما یوفر الجھد و  الوقت 

جزء من رأس مال المشروع و خاصة في بدایة التنفیذ ، حیث یقوم المقاول في أغلب الأحیان یتم توفیر   -  5
 .بالتمویل المبدئي لھ لضمان سیر العمل 
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: عیوب الإسناد المباشر   
 

  .إحتمالیة زیادة تكلفة المشروع عن التكلفة المخطط لھا لعدم طرح المشروع في المناقصة   - 1

ً في إسناد العمل لشركة مافي أغلب الأحیان تعتبر العلاقات   - 2 ً أساسیا   .الشخصیة بین المالك و المقاول عنصرا

  .قد یستغل المقاول المالك من حیث تغییر أو إضافة شروط في العقد و ذلك لعدم وجود مقاولین منافسین   - 3

ً من  صعوبة مراقبة المقاول أو الشركة المقاولة من حیث المستخلصات ، و ذلك عندما یكون المالك  -  4 یملك جزءا
  .الشركة المنفذة للمشروع 

 
: طریقة المسابقة  –ه   

 

في ھذه الطریقھ یحدد في الإعلان للمسابقة الموضوع و الشروط و كیفیة إنتقاء الفائزین  ، و الجوائز و           
  .المكافئات التي ستمنح للفائزین الأول و الثاني و الثالث 

 
: المرحلة الرابعة مرحلة التعاقد و تشمل   4- 2-2  
 

ھي  المرحلة الأھم و الأصعب ، فھي في حقیقة الأمر بمثابة مشروع صغیر بالنسبة للمالك و تحتاج ألى        
  .تخطیط جید ، فبعد إیداع العروض بأحد الطرق سابقة الذكر تأتي مرحلة الفرز 

 
:الأطراف المشاركة في العقد   4-1- 2-2  
 

لقد أصبح من المتعارف علیھ  في قطاع الإنشاءات أن تتم صیاغة عقود المقاولات الإنشائیة بحیث یكون         
  .ھنالك ثلاثة أطراف ، المالك و المقاول و المھندس و لكل طرف إلتزامات و واجبات و صلاحیات 

 

  : المالك  – 1

و تشمل ، علیھ إلتزامات تجاه المقاول و المھندس ھو صاحب العقار أو من ینوب عنھ في العقد ،               
  : إلتزاماتھ تجاه المقاول 

تمكین المقاول من إنجاز عملھ ، وذلك ببذل كل ما في وسعھ في تذلیل العقبات و العوائق التي تعترض المقاول   -  1
  . من توفیر تراخیص المباني و توفیر المواد و المعدات و الأھم ترك المقاول یعمل بھدوء

تسلم العمل بعد إنجازه ، ویكون ذلك بفحصھ و التأكد من أنھ مطابق للمواصفات و الموافقھ علیھ  دون مماطلة   -  2
  .بھدف تأخیر الدفعیات المالیة 
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ً ما تستجد تغییرات في بنود الأعمال قد   - 3 دفع الأجر للمقاول نظیر أعمالھ المنجزة و التي تم إستلامھا ، و غالبا
  .لتكلفة بھدف مصلحة العمل و یجب أن لا یماطل المالك في دفع مستحقات تلك التغییرات الإضافیة تزید من ا

  :المقاول  – 2

المقاول ھو الشخص أو الجھة سواء كانت مھنیة أو تجاریة المنوط بھا تنفیذ العمل في العقد الھندسي ، و              
  : یلتزم المقاول تجاه رب العمل بالأتي . قد یكون شخصیة طبیعیة أو إعتباریة 

سي في ذمة المقاول ، حیث یجب إنجاز العمل محل العقد و ھو الإلتزام الرئیسي الذي یترتب على العقد الھند – 1
  . علیھ إنجاز العمل وفق الطریقة المتفق علیھا في العقد و بالخصائص و المواصفات المشروطھ و في الزمن المحدد

  .تسلیم العمل المذكور بعد إتمامھ ، و أي تأخیر في المواعید یترتب علیھ عقوبات   - 2

ً أو غیر مؤثر ضمان عیوب البناء ، سواء كان ھذا العیب   - 3 ً ، مؤثرا ً أو خفیا   .ظاھرا

 
:  المھندس  – 3  
 

ھو الذي یعھد إلیھ المالك بالتصمیم و إعداد الرسومات و یقوم بوضع التفاصیل الإنشائیة ویدخل في مسؤلیتھ التأكد 
ً لكل تختلف واجبات و صلاحیات و إلتزامات المھندس و. من صلاحیة التربة و كذلك ھو الذي یشرف على التنفیذ فقا

  . "52،1986عبد الجواد،"عقد و نوعھ

 
:المشاكل التي تواجھ ھذه المرحلة    4-2- 2-2  

 .عدم وجود معاییر مسبقة للفرز   - 1

  .إنعدام الشفافیة الكاملة   - 2

  .قلة خبرة لجان العطاءات   - 3

  .عدم تحدید فترة سریان العرض   - 4

  ) .ترتیب الخطوات و العدالة في تطبیق المعاییر( عدم التدقیق في النواحي الإجرائیة   - 5

  ) .العروض و العروض البدیلة و المراجعة الفنیة و المحاسبیة ( عدم التدقیق في النواحي الجوھریة   - 6

  ) .الإمكانیات المالیة و الفنیة ( عدم صحة البیانات المعززه للعرض   - 7

  .عدم الإستفادة من التقنیات الحدیثة   - 8

  . "13،2012عجبان،"إغفال تقدیم العینات لتأكید المواصفات  - 9
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: تمر مرحلة الفرز بخطوات رئیسیة ھي  4-3- 2-2  

فتح المظاریف و فحص عروض الأسعار التي تقدم بھا المقاولون ، و التي تشمل أسعار وحدات بنود الأعمال   -  1
  .و إجمالي سعر المشروع 

  .العطاءات و التوصیة لصاحب العمل بإعتماده تحلیل و إنتقاء الصالح من   - 2

تقییم قدرة المقاول على تنفیذ المشروع من خلال سابق خبرتھ و صورة الضمانات المالیة و الأدائیة التي   -  3
  .قدمھا

إختیار المقاول المناسب لتنفیذ المشروع ،  وھو صاحب العطاء الأقل في إجمالي سعر المشروع بعد الإطمئنان   -  4
ً إل   .ى قدرتھ على القیام بتنفیذ المشروع كاملا

  .في حالة الإسناد المباشر ، یقوم المالك مباشرة بإسناد المشروع إلى مقاول بعینھ دون عمل مناقصة مفتوحة   - 5

ً و تكلیفھ بتنفیذ المشروع مع تحدید میعاد لھ للحضور إلى المالك و ذلك  - 6  إخطار المقاول الذي تم إختیاره كتابیا
  .لتوقیع عقد المشروع 

في حالة عدم حضور المقاول في المیعاد المحدد یقوم المالك بإسناد المشروع إلى المقاول الثاني ، الذي یلیھ في   -  7
قیمة إجمالي سعر المشروع ، بعد أن یطمئن المالك إلى قدراتھ الفنیة مع خصم الفرق بین قیمتي سعر المشروع من 

ً في حالة التأمین الإبتدائي للمقا ً بذلك ، كما ھو الحال أیضا ول الأول  ورد  باقي قیمة التأمین إلیھ مع إخطاره كتابیا
  .مناقصات القوائم المحدده 

توقیع صورة الإتفاق بین المالك كطرف أول مع المقاول كطرف ثاني ، أو من یفوضھ أي منھم بتفویض   -  8
التعاقد و التي تشمل وثائق العطاء بعد إستبعاد متطلبات  رسمي للتوقیع على العقد ، ویجب وضع كافة مستندات
ً منھ    .العطاء ، كمرفقات بصورة الإتفاق لكي تصبح جزءا

  .یقوم المالك برد مبالغ التأمین الإبتدائیھ إلى باقي المقاولین الذین لم یقع علیھم الإختیار  - 9

 
: توقیع العقد  4-4- 2-2  

النھائي بین المالك و المقاول ، وھو ملزم للطرفین من الناحیة القانونیة على  ویعني الإتفاق الرسمي            
محتویات العقد ، وحسب جداول الكمیات الخاصة بالمقاولة ، بحیث یشمل موافقة المقاول على تنفیذ الأعمال 

ً ع لى الشروط التي قد تمت الإنشائیة نظیر مبالغ مالیة تدفع من قبل المالك ، بطریقة معینة و زمن متفق علیھ بناءا
  .الموافقھ علیھا 

: ھنالك نقاط أساسیة یجب ملاحظتھا عند التعاقد ھي    

  .أن تكون جمیع بنود العقد مصاغة بإسلوب واضح و سھل و بسیط ولا تحتمل أكثر من معنى  – 1

البلد المراد إقامة المشروع یجب أن لا یكون ھنالك تعارض في بنود العقد و أن توافق جمیع بنود العقد قوانین   - 2
  .فیھ 

یجب النص في العقد على كیفیة التعامل المادي بین الطرفین وكذلك عند إحداث أي تغییرات فنیة في أحد بنود   - 3
  .و كیفیة التعامل معھا من حیث النوعیة و زمن تنفیذھا و تكلفتھا ) زیادة أو نقصان في بنود الأعمال ( الأعمال 
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  .توي العقد على حقوق و واجبات كل طرف بلغة مباشرة و سھلة الفھم یجب أن یح  - 4

  .یجب أن یحتوي العقد على غرامات التأخیر من حیث كیفیة التعامل معھا   - 5

  .ضرورة الإشارة الى الوثائق المعتمده في العقد وتسلسلھا للرجوع إلیھا عند الإختلاف  - 6

  .لى العقود بالإضافة إلى الشروط التي یتضمنھا العقد سریان الشروط و المواصفات العامة ع  - 7

ً من العقد ، من   - 8 إعتبار جمیع الملاحق و المخططات و كتب الضمان و الكتلوجات و المواصفات الفنیة جزءا
  .خلال النص على ذلك في أصل العقد المبرم مع الطرف الآخر 

ن ناحیة حجم و زمن المشروع و طریقة دفع المستحقات تختلف العقود الھندسیة بإختلاف المشاریع م          
  : للمقاول ، فخلاصة القول أن إعتماد صیغة معینة  كأساس للتعاقد یعتمد على كثیر من العوامل مثل 

  .توفیر التصامیم و وثائق المناقصة   - 1
  .سرعة تنفیذ المشروع المطلوبة   - 2
  .إستراتیجیة المشروع و أھمیتھ   - 3
  .أسلوب التعامل المادي   - 4

 
: المرحلة الخامسة  مرحلة التنفیذ و تشمل  5- 2-2  
 

: مراجعة وثائق العقد عند بدء التنفیذ و التي تشمل   5-1- 2-2  

  .وثیقة العقد الأساسیة   - 1

  .الشروط العامة و الخاصة   - 2

  .المواصفات العامة و الخاصة   - 3

  .المخططات و الرسومات   - 4

  .اول الكمیات و فئات الأسعار جد  - 5

  .تقاریر التربة   - 6

  .خطاب الترسیة أو القبول   - 7

 
ً لعملیات البناء   5-2- 2-2 :الأعمال التمھیدیة الأساسیة تمھیدا  

إستلام الموقع بمحضر رسمي ، یوقع علیھ المالك و المھندس و المقاول حیث یحسب من تاریخ الإستلام المدة   -  1
  .للمشروع في الجدول الزمني للتنفیذ الفعلیة 

  .إعداد الموقع بالتسویة و إزالة العوائق و تحدید نقاط الخدمات   - 2

  .تخطیط الموقع ، وتشمل التخطیط المكاني و الزماني وعمل خطة كاملة لحركة الأفراد و الخدمات   - 3
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  .سھ و الأسوار و البوابات الإنشاءات المؤقتھ ، و تشمل المكاتب و المخازن و نقاط الحرا  - 4

یجب الإھتمام بتھیئة الموقع حیث یوفر ذلك الكثیر من التكالیف و الوقت والجھد حتى یتمكن جھاز التنفیذ            
  .من القیام بأعمالھ بسھولة وفي الزمن المحدد و بالتالي تجنب التأخیر الذي یؤدي إلى زیادة تكلفة المشروع 

  :المكونة من عدة إجراءات أو خطوات ، یمكن حصرھا في الآتي  عملیة التنفیذ 5-3- 2-2

قیام المقاول بالإمداد بالموارد من عمالة و معدات و مقاولي باطن  وكل ما یلزم لتنفیذ كافة بنود الأعمال بالعقد   -  1
ً للرسومات و المواصفات و كافة الشروط    .طبقا

بمتابعة تنفیذ بنود الأعمال بالمشروع ، وذلك للتأكد من قیام المقاول یقوم المالك بتعیین جھاز إشراف لكي یقوم   -  2
  .بالتنفیذ الدقیق للرسومات و المواصفات و الإلتزام التام بكافة شروط العقد 

المراقبة المستمرة بموقع العمل لیست من مسؤلیات المھندس المصمم ولكن علیھ أن یرشح مھندسین و   -  3
كونوا مقیمین بالموقع و یتكفل بأتعابھم صاحب العمل على أن یكونوا تحت الإشراف ملاحظین لصاحب العمل ، ی

  .الفني للمھندس المصمم و یتلقون منھ التعلیمات و ینفذونھا 

ً لما ھو وارد في العقد   - 4   .تنظیم المراسلات الخاصة بالعمل و إخطار المالك بھا للقیام بواجباتھ و مسؤلیاتھ طبقا

  .و إصدار شھادة بذلك) من قبل جھاز الإشراف ( عمال من المقاول إستلام الأ  - 5

یقوم المقاول بحصر الكمیات التي تم تنفیذھا على الطبیعة بالموقع على فترات زمنیة محددة و تقدیمھا لجھاز   -  6
الإشراف وذلك لصرف قیمتھا بسعر العقد في صورة تسمى بالمستخلص الجاري ، و یتولى جھاز الإشراف 

  .راجعتھا و إعتمادھا كدفعة تحت الحساب تسمى بالدفعة الجاریة م

مراجعة الكشوف الختامیة التثمینیھ لكمیات الأعمال المنفذه و إعتمادھا و إرسالھا لصاحب العمل لصرف باقي   -  7
  .إستحقاق المقاولین 

ھا ، و إقتراح الغرامات الواجب إعتماد مذكرات عن تأخیر الأعمال عن الموعد المحدد في العقد في حال حدوث  -  8
  .محاسبة المقاول علیھا أو إعفاءه منھا في حالة عدم مسؤلیتھ 

من الشائع أن یقوم المستشار خلال ھذه المرحلة بإعداد بعض التعدیلات على وثائق العقد وھو ما یعرف           
اصفات بحیث تحقق مصلحة العمل و التي قد بالأوامر التغییریھ الناتجة عن حاجة ماسة لتعدیل بعض البنود أو المو

  .تؤثر على طبیعة العمل أو مدتھ أو تكلفتھ

 
:المرحلة السادسة مرحلة تسلیم المشروع   6- 2-2  
 

:  إجراءات مرحلة التسلیم یمكن حصرھا في التالي  6-1- 2-2  

ً بإنتھاء تنفیذ بنود الأعمال و طلب   - 1   .تسلیم المشروع یقوم المقاول بإخطار المالك كتابیا

یقوم المالك بتشكیل لجنة إستلام تشتمل على مندوب منھ و من جھاز الإشراف على المشروع و إستشاري   -  2
ً بذلك    .المشروع ، وتحدید موعد لزیارة المشروع و إخطار المقاول كتابیا
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و مواصفات و شروط عامة و  تقوم لجنة الإستلام بعد المراجعة الدقیقة لكافة مستندات العقد ، من رسومات  - 3
  .خاصة بالمرور على المشروع للتأكد من مطابقة التنفیذ لمستندات العقد 

ً ، تقوم اللجنة بإعداد قائمة بھذه   -  4 في حالة عدم مطابقة أجزاء من المشروع للمستندات وھو ما یحدث غالبا
لیقوم بإستكمالھا و إخطار المالك بعد الإنتھاء الأجزاء أثناء المرور على المشروع ، و إعطاء مھلة زمنیة للمقاول 

َ لتحدید موعد التسلیم النھائي    .منھا كتابیا

ً على المشروع    - 5 ً على الموعد الذي یحدده المالك و یخطر بھ المقاول كتابیا تقوم اللجنة بالمرور مرة أخرى بناءا
اد اللجنة لھا تقوم بالتصدیق على الإستلام النھائي للتأكد من إستكمال الأجزاء الناقصة من المشروع ، وفي حال إعتم

للمشروع ، و عمل مستخلص ختامي للمقاول بباقي مستحقاتھ بالإضافة إلى ماتم إستقطاعھ من المستخلصات 
  .الجاریة

ً یقوم المالك بحجز المستقطعات لمدة سنة كاملة یطلب فیھا من المقاول تشغیل أنظمة المشروع و ذلك   -  6 أحیانا
  . تأكد من صلاحیتھا للتشغل لل

 
:مدة المسئولیة عن إصلاح العیوب  6-2- 2-2  

ھي الفترة المحددة في العقد و التي تبدأ من تاریخ الإستلام الإبتدائي و حتى تاریخ الإستلام النھائي ، أما            
ً من تار   .یخ إستلامھ الإبتدائي في حالة تجزئة الإستلام الإبتدائي فتحسب فترة الصیانة لكل جزء إعتبارا

 
: الإستلام النھائي   6-3- 2-2  

ً لوثائق العقد بموجب محضر موقع علیھ من لجنة         وھو قبول العمل بصورة  نھائیة من قبل صاحب العمل طبقا
  .صاحب العمل و مندوب عن المقاول  ، و یعتمد المحضر من المالك 

 
:الضمان العشري   6-4- 2-2  

ً بالضمان الإنشائي ،  تنص المادة رقم           من قانون المعاملات المدنیة السوداني )  386( وھو ما یعرف أیضا
ً على تقبل بناء یضعھ المھندس من تصمیمھ على أن ینفذه : ( على الآتي )  1984( لعام  إذا كان عقد المقاولة قائما

ض لصاحب العمل عما یحدث في خلال عشر سنوات من تھدم المقاول تحت إشرافھ ، كانا متضامنین في التعوی
جزئي أو كلي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت و في كل عیب یھدد متانة البناء و سلامتھ إذا لم یتضمن العقد 

ا یبقى الإلتزام في التعویض المذكور ولو أن الخلل أو التھدم ناشئ عن عیب في الأرض ذاتھا أو رض. مدة أطول 
  . "18،2012اللیلي،") صاحب العمل بإقامة منشأت معیبة 

أي یضمن المقاول ما یحدث من تھدم كلي أو جزئي لما أنشأة خلال عشرة سنوات من تاریخ تسلیمھ النھائي          
ً عن عیب في التنفیذ ، ما لم یكن المتعاقدان قد إتفقا على مدة أطول     .للجھة الإداریة ، متى كان ذلك ناشئا

 
: العقد الھندسي   2-3  

ھو الجمع بین أطراف الشيء ، و یستعمل ذلك في الأجسام الصلبة لعقد الحبل و عقد البناء ، ثم : لغةً العقد        
  .یستعار ذلك للمعنى نحو عقد البیع و العھد و غیرھما 
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 ً ھو إتفاقیة تحكم العلاقة الفنیة و المالیة و القانونیة بین طرفین أو أكثر لإنجاز عمل ما مقابل أجر معین ، :  إصطلاحا
 ً ً أو مكتوبا ً للقانون وقد یكون شفھیا   .شرط أن لا یكون ذلك العمل مخالفا

         ً لعرف المعاصر وإنما عبروا عن للدلالة على مضمونھ في القانون وا" مقاولة " لم یستخدم الفقھاء لفظ  :فقھا
 .ح لا للألفاظ ، ولا مشاحة في الاصطلا للمعانيمضمون المقاولة بالإجارة 

ً عن المعنى اللغوي ، فإن           ومع ھذا فإن الناظر إلى المعنى الاصطلاحي المعاصر للمقاولة لا یجده بعیدا
تفاوض حول الأجر والعمل ، والمتعاقـدان في المقاولة المقاولة لغة ھي المفاوضة ، ولا یتم عقد المقاولة إلا بعد 

ً نفذوه ،  قیـال ، وإنما سموا بذلك لأنھم إذا قالوا قولا َ وغیرھا یلتزمان بمقتضى قولھما ، ولذا یقـال لملوك حمیر الأ
صنع شيء ،  وھو شأن المتعاقدین في المقاولة ؛ إذ یلتزم كل منھما بمقتضى قولھ ، فلقد تعھد المقاول بأداء عمل أو

والتزم رب العمل بدفع الأجر ، وإذا انعقد العقد كان لكل واحد من المتعاقدین في المقاولة إجبار الآخر على تنفیذ ما 
التزم بھ ، ولذا أتت قال بمعنى غلب ، والمقاول لا شك یتھیأ ویستعد للقیام بما التزم بھ من أعمال ، ویتھیأ رب العمل 

  . مع قال التي بمعنى التھیؤ للأفعال لدفع الأجر ، وھذا یتناسب

تعتبر العقود الھندسیة من العقود ذات الطابع الخاص و التي تقوم على إعتبارات فنیة بحتھ حیث یتضمن العقد         
قیام المتعاقد بتقدیم الخبرة والإستشاره الفنیة لإنجاز العمل المطلوب ویراعى في إختیار المتعاقد إعتبارات شخصیة 

  .مردھا جمیعا ً إلى سمعتھ وكفاءتھ والأعمال التي سبق لھ القیام بھا  فنیة

ً لعقد الأعمال الھندسیة ) 1984(الملاحظ أن قانون المعاملات المدنیة         ً خاصا والقوانین التي سبقتھا لم تفرد بابا
  .مقاولة وإنما عالج الموضوعات التي تتعلق بالمسائل الھندسیة والإنشاءات تحت باب عقود ال

عقد یتعھد أحد : ( عقد المقاولة بأنھ ) 1984(من قانون المعاملات المدنیة السوداني لعام ) 378(عرفت المادة       
ً لقاء مقابل یتعھد بھ الطرف الآخر  ً او أن یؤدي عملا   ) .الطرفین بمقتضاه بأن یصنع شئیا

یتعھد بمقتضاه طرف بأن یقوم بإنشاء وتكملة وإصلاح د قع: ( وتعرف المقاولة لإنشاء مشروع إنشائي بأنھا       
  ) .والذي ھو صاحب العمل  –لعیوب في المشروع لقاء بدل یتعھد بدفعھ الفریق الأول ا

ً وخدمات : ( یعرف العقد الذي یبرمھ المھندس مع العمیل بأنھ        ھو عقد یلتزم بمقتضاه المھندس أن یقدم أعمالا
  ) .ھندسیة للعمیل لقاء أجر 

ً للعقد الھندسي كالأتي        ً مانعا ً جامعا ھو عقد یلتزم : ( ومن كل التعریفات السابقة یمكن أن نستخلص تعریفا
ً ھندسیة للعمیل مقابل أجر ً لھذا التعریف فإن ). بمقتضاه أحد الأطراف بأن یؤدي أعمالا     - :و وفقا

في ذمة أطرافھ ویخرج من ذلك التصرفات بالإراده لابد أن یكون بین طرفین أو أكثر و یُنشئ إلتزامات  :عقد
  .المنفرده 

  .فھو یُنشئ إلتزامات في ذمة أطرافھ  :یلتزم بمقتضاه 

ً إستشاریة تجمع ، یقصد بھا المھندس والمقاول ولم یقصد المھندس أو المقاول : أحد الأطراف  ً تنشأ بیوتا لأنھ احیانا
في مكانھا ) المھندس أو المقاول (مكن من خلالھا وضع أي منھما فكلمة طرف كلمة حرة ی، الصفتین مع بعضھما 

  .حسب كل عقد وما یتطلبھ 

  .یعني أن الإلتزام ھو إلتزام بنتیجة ویمكن تكییفھ على أنھ عقد مقاولة  :بأن یؤدي 
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ً ھندسیة  ً یشمل كل مایق، تشمل كل مایمكن أن یقوم بھ المھندس بصفتھ المھنیة المتخصصة : أعمالا وم بھ أیضا
  ."28،2012اللیلي،"المقاول ولكن مضبوط ھنا في تنفیذه لأعمال ھندسیة صادرة من مھندس مختص 

 
:خصائص العقد الھندسي  1- 2-3  
 

وھو عكس العقد الرضائي وھو الذي لا یشترط في إنعقاده شكل معین و یكفي لإنعقاده تراضي : عقد شكلي  -  1
فالتراضي وحده الذي یكوٌن العقد ، و أكثر العقود في القوانین الحدیثة ھي  المتعاقدین ، أي إقتران الإیجاب بالقبول

ونجد أن القانون السوداني یشترط الكتابة لكافة العقود المتعلقة بالمقاولات سواء . عقود رضائیھ كالبیع و الإیجار 
بإستثناء ): ( 1984(ة لسنة من قانون المعاملات المدنی) 2(الفقرة  ) 380(تنص المادة . كانت ھندسیة أو غیرھا 

، و من تلك العقود عقد ) عقود المقاولة الساریة عند صدور ھذا القانون تكون عقود المقاولة كتابةً و تجدد كتابة 
  .المقاولة الھندسي 

عقد تقدیم الخدمات الھندسیة الإستشاریة و الإشرافیة و التصمیمیة وھو عقد یبرم مع مھني :  عقد مھني – 2
  .أو تنفیذاَ لأعمال مھندس مختص بواسطة مقاول مختص ، 

فھو عقد یُنشئ إلتزامات متقابلة في ذمة كل المتعاقدین شأنھ في ذلك شأن سائر العقود   :عقد ملزم للجانبین – 3
ً على المھندس أو المقاول بتأدیتھ مھنتھ على خیر ما یرام و المحافظة على  الملزمة للجانبین ، فھو یفرض ألتزاما

ً بدفع الأجر مقابل المشورة و الإشراف و التصمیم و التنفیذ فضلاً الس ر المھني و بالمقابل یفرض على العمیل إلتزاما
  .عن الإلتزام بالتعاون 

یقع التراضي في عقد المقاولة الھندسیة على عنصرین إثنین ، الأول الشیئ المطلوب  :من عقود المعاوضة  – 4
الأجر ( و الثاني المقابل الذي یتعھد بھ رب العمل . من المقاول وھو أحد المتعاقدین  صنعھ أو العمل المطلوب تأدیتھ

  .وھو المتعاقد الآخر ، أي أنھ لیس من عقود التبرع في الأساس فھو عقد بعوض مالي ) 

و التي تتمثل و العمل المادي ھو الأداة و الوسیلة لتحقیق النتیجة النھائیة المتفق علیھا ،  :عقد وارد على عمل – 5
  .في صنع أو الإشراف على صنع المشروع موضوع العقد

ً عن  :من العقود المركبة – 6 حیث یمنح ھذا العقد المھندس الكثیر من الصلاحیات التي من شأنھا أن تجعلھ وكیلا
المقاول ، كما أن  رب العمل ، كالقیام بالتعاقد مع المقاول و إجراء الحسابات معھ و القیام بصفة المحكم بین العمیل و

العقد الھندسي متداخل مع عقود أخرى كما ھو الحال في عقد البوت و تشتمل ھذه العقود على عدة إتفاقیات في 
  .  "29،2012اللیلي،"داخلھا وكل ھذه الصلاحیات تجتمع في عقد واحد مما یجعلھ من العقود المركبة

 

: التمییز بین عقد الإنشاءات الھندسیة و عقد المقاولة بصفة عامة   2- 2-3  

ٌنا لیس عقد مقاولة بالمعنى العام ولھ خصائص و        عقد الأعمال الھندسیة ھو من عقود المقاولات ولكن كما عرف
  - :یختلف بعض الشیئ عن عقد المقاولة بالمعنى العام في الآتي 

ً في المقاولات ، و في العقد الھندسي عقد مدني ، فمحل العقد إما أن یكون قد یكون تجار: محل العقد  – 1 ً أو مدنیا یا
  . مشورة ھندسیة أو تقدیم خدمات ھندسیة بأنواعھا المختلفة من رسومات و تصامیم و تشیید 
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و إشراف فإن العقد الھندسي یبرم مع مھندس مختص یتعھد بموجبھ بتقدیم مشورة ھندسیة : من حیث الأطراف  – 2
ً أو شركة) رب العمل ( أو تقدیم خدمات ھندسیة ، و یكون الطرف الآخر  ً . فردا أما عقد المقاولة فیكون طرفھ دائما

  .مقاول بغض النظر عن المھنة التي یتبعھا سواء كان صاحب مھنة أو تاجر 

ً ینص موضوعھ على تجھیز رسومات أو إنشاءات و :الموضوع  – 3 بناء أو ما شابھ ذلك ، أما  العقد الھندسي غالبا
 ً   . عقد المقاولات البحتھ فمحلھ غیر ذلك كالعقود التي تبرم للنقل مثلا

في عقد المقاولة ینتھي العقد و الإلتزامات الناشئھ عنھ و تنقضي مسؤلیة المقاول بإنتھاء العمل : مدة العقد  – 4
دس و المقاول بمجرد الإنتھاء من العمل محل العقد بل الموكل لھ ، أما في العقد الھندسي فلا تنتھي مسؤلیة المھن

  ) .فترة الضمان العشري ( تمتد إلى ما بعد التسلیم وھي مدة حددھا القانون 

 

: أركان العقد الھندسي  3- 2-3  

  .یكون التراضي بین أطراف العقد بالإیجاب و القبول و ھنالك عدة أشكال لھما : التراضي  – 1

الإیجاب ھو العرض الصادر من شخص یعبر ) : ( 14(في المادة ) 74(قد عرف قانون العقود : الإیجاب          
ً من تعریف للإیجاب ) 84(و قد جاء قانون المعاملات ) . بھ على وجھ جازم عن قصده في إبرام عقد معین  خالیا

ً لا غموض فیھ ولا إبھام: غیر أننا یمكن أن نقول  ً و  أن الإیجاب لابد أن یكون واضحا ، كما یجب أن یكون باتا
ً فلا یخلط بینھ و ما سبقھ من مناقشات و إعلان و نشر ، كما یجب أن یتضمن الإیجاب العناصر الأساسیة  جازما

  . المراد التعاقد علیھا حیث یتسنى للطرف الآخر العلم بحقیقتھا 

ب لھ عن رضاه بالإیجاب كما صدر عن القبول ھو تعبیر الموجَ ) : ( 74(قد عرفھ قانون العقود  :القبول         
یتم القبول في العقود الھندسیة المكتوبة و خاصة المستندة إلى العطاءات و المناقصات عادةً بخطاب ) . الموجب 

یسمى خطاب القبول أو خطاب الإحالة أو خطاب الترسیة ، و كلھا مسمیات موجودة في العقود الھندسیة وھي كلھا 
  . تج التعبیر عن الإرادة أثره إلا إذا إتصل بعلم من وجھ لھ بمعنى واحد ، ولا ین

محل العقد الھندسي ھو الشیئ الذي یقع علیھ التعاقد و تظھر فیھ أحكام العقد و :  )الأعمال و الأجر  (المحل   – 2
  . آثاره ، أو ھو الشیئ الذي یلتزم المدین القیام بھ وھو یختلف بإختلاف العقود 

یجب أن یتضمن عقد المقاولة ) : ( 1(الفقرة ) 380(في المادة ) 1984(معاملات السوداني وقد نص قانون ال
ومحل العقد الھندسي ) . وصف محلھ و بیان نوعھ و قدره و طریقة أدائھ و مدة إنجازه و تحدید ما یقابلھ من مقابل 

ً للمادة المذكورة ھو العمل المطلوب و الأجر ، ویجب أن تتوفر في محل    : العقد الھندسي الشروط التالیة طبقا

ً أي غیر مستحیل في ذاتھ إستحالھ مطلقة ، ولا تعتبر الإستحالھ النسبیة  –أ  ) 80(جاء في المادة . أن یكون ممكنا
ً ) : ( 1984(من قانون المعاملات  ً كان العقد باطلا   ) .إذا كان محل الإلتزام مستحیلا

ً كي یصح الإلتزام بشأنھ ، مثل التعھد بإقامة بناء بمواصفات محددة لمحتویاتھ و قیاساتھ و ما  –ب  أن یكون معینا
  . إلى ذلك 

ً ، أي غیر مخالف لأحكام القوانین أو النظام العام  –ج    . أن یكون مشروعا
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و الفرق بینھ و بین المحل ، . مھ ھو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیھ من وراء إلتزا: السبب  – 3
كما یقال عادة  ھو أن المحل جواب من یسأل بماذا إلتزم المدین؟ أما السبب فجواب من یسأل لم إلتزم المدین ؟ 

  ."48،2012اللیلي،"

: أنواع العقود الھندسیة  4- 2-3  

في ھذا النوع یدفع المالك أو من ینوب عنھ للمقاول أو من ینوب عنھ التكلفة : عقد النسبة الزائدة عن التكلفة  – 1
ً . الفعلیة للأعمال ، بالإضافة إلى نسبة من ھذه التكلفة متفق علیھا  ویجب تحدید التكلفة الفعلیة بصورة دقیقة ، تجنبا

  . تھدف لھ للمشاكل و ھذه النسبة تعبر عن أعباء المقاول في الإدارة بالإضافة للربح المس

في ھذا النوع یدفع للمقاول التكلفة الفعلیة بالإضافة إلى عائد ثابت و لیس نسبة : العائد الثابت بالإضافة للتكلفة  – 2
  . من التكلفة ، و ھنا من مصلحة المقاول إتمام المشروع بأسرع ما یمكن للأستفادة من ھذا المبلغ الثابت 

في ھذا النوع من العقود یحدد و یتم الإتفاق على سعر مستھدف للأعمال ، وحین :  عقد التكلفة المستھدفة  – 3
إستكمال الأعمال إذا كانت التكلفة الفعلیة أقل من السعر المستھدف یكون فرق التكلفة قابل للتوزیع بین المقاول و 

ً ، و في حالة زیادة التكلفة  الفعلیة عن الس ً لنسب متفق علیھا مسبقا عر المستھدف لا یكون للمقاول سوى العمیل وفقا
و یتم الإتفاق على . التعویض عن التكلفة الفعلیة بالإضافة إلى نسبة محددة متفق علیھا قبلاً لتغطیة اعباءه الإداریة 

ً بمقایسة الأعمال   . السعر المستھدف إسترشادا

المشروع سینفذ و التكلفة لن تتعدى في ھذا العقد یضمن المقاول للعمیل أن  :عقد التكلفة القصوى المضمونة  – 4
ً عن ذلك  إلا أنھ یمكن إضافة شرط . مبلغ معین كحد أقصى ، ولو تعدت التكلفة ھذا المبلغ فإن المقاول یكون مسؤلا

في العقد یمثل حافز للمقاول للحفاظ على التكلفة أقل من الحد الأقصى المضمون ، بأن یحصل على مكافئة تمثل 
  . ر الذي یساوي الفرق بین التكلفة الفعلیة و الحد الأقصى المضمون نسبة معینة من الوف

في ھذا العقد یكون المقاول ھو المسؤل عن إعداد الكمیات و إعداد تقدیر التكلفة الكلیة ومن ثم : عقد القیاس  – 5
وثائق ھذا  فھو یتحمل عبء أن یشتمل سعره و عرضھ على كل عناصر التكلفة الضروریة لإتمام العمل ، و تشمل

  . النوع من العقود الرسومات التفصیلیة و المواصفات العامة و الخاصة 

یتم فیھ إعداد و إتمام التصمیم بواسطة مھندس المالك ، الذي یقوم بتجزءة العمل إلى أنشطة : عقد سعر الوحدة  – 6
من الرسومات لكل بند تمثل  و وحدات عمل منفصلة ، وھذه البنود في مجملھا مع حصر الكمیات المتوقع تنفیذھا

المقایسة وھي إحدى وثائق المناقصة ، و یطلب من كل متناقص أن یسعر كل ھذه البنود على حدى ، على أن یُذكر 
ً لما سیتم تنفیذه  ویكون . في شروط العقد ما إذا كانت ھذه الكمیات كمیات ثابتھ أم تقبل التعدیل و إعادة القیاس ، وفقا

و في النھایة یتم حساب قیمة العقد بضرب الكمیات . لمسؤل عن عملیة القیاس الفعلیة بعد التنفیذ مھندس المالك ھو ا
ً لكل بند في سعر ھذا البند    . المقیسة فعلیا

في ھذا النوع  من المقاولة یجب إعداد وثائق العطاء و المخططات و المواصفات الخاصة  :عقد المقطوعیة  – 7
رط أن تتضمن بالضرورة جدول كمیات یفصل بنود الأعمال المختلفة ، و یستعمل ھذا بشكل مفصل و دقیق ولا یشت

و فیھ یتم تسعیر العطاء على العمل . النوع  عندما تكون طبیعة المشروع تتضمن عملیات متداخلة یصعب تجزئتھا 
  . جملةً بعد أن یكون المقاول قد تأكد من الكمیات المطلوبة قبل التنفیذ 

یعھد المالك إلى المقاول بإعداد الرسومات المعماریة و تنفیذھا و القیام بكافة عملیات  :م المفتاح عقد تسلی – 8
البناء و التشیید و التشطیب و تسلیم المبنى مٌعد للسكن ، و یختلف مضمون عقد تسلیم المفتاح بإختلاف الخدمات التي 

ملیة الإنشائیة من شراء الأرض إلى إقامة الأبنیة و تورید یتطلبھا العمیل من المقاول ، فقد یترك لھ تنفیذ جمیع الع
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الأجھزة و ھو ما یعرف بعقد تسلیم المفتاح الكامل ، أو قد یحتفظ رب العمل ببعض العملیات الإنشائیة لیتولاھا بنفسھ 
  . كشراء الأرض و تزویدھا بالماء و الكھرباء وھو ما یسمى بتسلیم المفتاح الجزئي 

ھو نظام تعاقدي تتولى بمقتضاه شخصیة إعتباریة خاصة ) Build - Operate – Transfer(عقد البوت  – 9
تشیید مرفق محدد من مرافق البنیة الأساسیة بما فیھ تصمیمھ و تمویلھ ، ثم تقوم بتشغیلھ و صیانتھ خلال فترة زمنیة 

ً في محددة یسمح لھا فیھا بفرض رسوم على المنتفعین من المرافق أو أي رسوم أخرى  ، لا تتجاوز ما كان مقترحا
عطائھا وما ضُمًن في إتفاق المشروع ، وذلك لتمكین تلك الشخصیة الإعتباریة الخاصة من إسترجاع رأس المال  

وفي نھایة المدة الزمنیة المحددة . المستثمر و تكالیف التشغیل و الصیانة بالإضافة إلى عائد معقول على الإستثمار 
باریة الخاصة المرفق إلى الحكومة أو إلى شخصیة جدیدة خاصة یتم إختیارھا عبر المناقصة تعید الشخصیة الإعت

  .العامة 

  .      "52،2012اللیلي،"ھنالك العدید من أنواع العقود الھندسیة ، و قد ذكرنا تلك الأنواع على سبیل المثال لا الحصر

 
: عقود الفیدیك  2-4  

وضعھا الإتحاد الدولي للمھندسین الإستشاریین و تتضمن الشروط العامة عقود الفیدیك ھي عقود نموذجیة 
و الخاصة لأنماط مختلفة من عقود البناء و التشیید ، و تحقق التوازن بین حقوق و إلتزامات أطرافھا ، و تحدد 

إستخدامھا على نطاق  مراكزھم القانونیة بھدف تنظیم أعمال البناء و توحید القواعد القانونیة المطبقة بشأنھا و یمكن
  .واسع لأنواع مختلفة من المشاریع الھندسیة الدولیة و المحلیة 

تعتبر عقود الفیدیك من عقود الإنشاءات الدولیة المستخدمة في جمیع أنحاء العالم ، و ذلك بعد أن تم تعدیلھا        
لرجوع لقواعد القانون المقارن و الإتفاقیات أكثر من مرة لعلاج المشكلات القانونیة المستجدة و تطویر محتواھا بعد ا

المتعددة الأطراف و إستشارة المھندسین و رابطة المحامیین الدولیة ، وذلك لضمان توافق قواعدھا مع معظم النظم 
   ."29،2012الجمال،"القانونیة للدول الأروبیة و أغلبیة دول العالم ، و إتساق شروطھا القانونیة مع المتطلبات العملیة 

ً قبل مناقشة و إبرام العقد ، بحیث تكون جاھزة         یمكن تعریف العقود النوذجیة بأنھا صیاغة مسبقة و معدة سلفا
أمام أطراف العقد في صورة عادةً ما تكون مطبوعة بحیث إذا إتفقا على الأخذ بھا قاموا بالتوقیع 

  .   "33،2012اللیلي،"علیھا

:  أھمیة عقود الفیدیك  1- 2-4  
 

ً نموذجیة تم إعتمادھا من قبل منظمة عالمیة ، وھي الأكثر          تكتسب عقود الفیدیك أھمیتھا من كونھا عقودا
ً في تنظیم مقاولات البناء و التشیید في جمیع دول العالم و یمكن تلخیص أھمیتھا فیما یلي    : شیوعا

  - : مسبق لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولیة و المحلیة  يوضع إطار تعاقد  - 1

تستخدم عقود الفیدیك في تنظیم الإنشاءات الدولیة و المشروعات المحلیة بإدخل تعدیلات طفیفة على         
شروطھا ، وھي تھدف للتخفیف من المخاطر التي یتعرض لھا أصحاب العمل و المقاولون و المھندسون أثناء تنفیذ 

ع البناء عبر الحدود ، و إیجاد أسس تعاقدیة مشتركة مسبقة تحاول تخطي المشكلات التي تعترض تنفیذ تلك مشاری
  . العقود في جمیع دول العالم ، و تجنب إختلاف القواعد القانونیة المطبقة عند وجود طرف أجنبي في العقد 
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  -: تحقیق مبدأ الكفایة الذاتیة لعقود البناء و التشیید  – 2

تعتبر عقود الفیدیك النوذجیة من الوسائل الفعٌالة في تنظیم أعمال البناء ، لأنھا تتمیز بحسن  الإعداد و         
التوزیع العادل للمخاطر ، و التنظیم التفصیلي المتكامل لعقود البناء و التشیید ، حیث تشتمل على أحكام مفصلة 

ً في تنظیم العلاقة بین جمیع . العقد و كیفیة تنفیذه للغایة ، تتعلق بتحدید إلتزامات و حقوق أطراف  ً مھما و تلعب دورا
و تتجنب إھدار الوقت في حل المشكلات التعاقدیة الناجمة عن وثائق العقد غیر . الأطراف المشاركة في المشروع 

یسھل فھمھا في المفھومة أو تفسیر نصوص غامضة في العقد ، و تھدف لتسھیل مھمة الأطراف و توفیر بنیة للعقد 
المستقبل ، مما یوفر الأمان القانوني للمقاولین الدولیین الذین تتوفر لدیھم الإمكانیات الفنیة لتنفیذ المشروعات 

  . الضخمة في الدول النامیة و یجنبھم التخوف من تطبیق أحكام القوانین الوطنیة عند تنفیذ تلك العقود 

  - : ولي و المقرضین الدولیین إعتماد  عقود الفیدیك من البنك  الد – 3

ً و دقة من عقود المقاولات التقلیدیة ، و تیسر         تنظم عقود الفیدیك أعمال الھندسة المدنیة بصورة أكثر تنوعا
صیاغة العقود الدولیة بشأن تنفیذ و تورید و تركیب المنشآت الصناعیة و تشیید المباني و أعمال الھندسة المدنیة و 

ً من عناصر التعاون الإقتصادي و التقني التي تشكل عن ً مھما و لذلك إعتمد البنك الدولي الشروط العامة . صرا
الواردة في عقود الفیدیك النوذجیة لتكون ضمن مستندات مشروعات البناء التي یمولھا البنك في جمیع أنحاء العالم 

  . "42،2012الجمال،"لتجارة الدولیة وھو ذات المسلك الذي سلكھ العدید من المقرضیین الدولیین و غرفة ا

: أنواع عقود الفیدیك  2- 2-4  

أصدر الإتحاد الدولي للمھندسین الإستشاریین عُدة أنواع من العقود النموذجیة في مجال البناء و التشیید              
مي كل عقد بلون حیث سُ . أطلق علیھا إسم قوس قزح الفیدیك  ، نسبة إلى تعدد ألوان أغلفة كتب ھذه النماذج 

  .الغلاف الذي صدر فیھ ، و ذلك لتسھیل التمییز بینھ  وبین غیره من النماذج الأخرى 

و یتضمن كل نموذج من عقود الفیدیك مجموعة من الشروط العامة المناسبة التي تنظم حقوق و إلتزامات أطرافھ 
بطریقة تتسم بالكفاءة و الفعالیة لمشروع البناء ، و التي یشترط لتطبیقھا أن یوافق علیھا أطراف العقد على وجھ 

ً لتتناسب مع كل عقد من العقود الفردیة و تعد بالتفاوض بین  التحدید ، بالإضافة إلى شروط خاصة صیغت خصیصا
 : أھم أنواع عقود الفیدیك . الأطراف 

 

  :الكتاب الأحمر  – 1

 The Red Book : Conditions of Contract For Works of Civil Engineering 
Construction  

ً في           ویتضمن نموج الشروط ، الواقع  العملي  یعد الكتاب الأحمر للفدیك واحد من أكثر العقود إستخداما
  .العقدیة لمقاولات أعمال الھندسة المدنیة المصممة من قبل صاحب العمل أو من ینوب عنھ 

ً لتفاصیل التصمیمات المقدمة من صاحب العمل         ویقوم المقاول في ھذا النوع من العقود بتفیذ أعمال البناء وفقا
شراف وإعداد التقدیرات ومع ذلك یمكن أن یطلب من المقاول تصمیم جزء فقط من ویكون دور المھندس فیھا ھو الإ

أما اذا طلب منھ تصمیم معظم الأعمال فإنھ یكون من الملائم . الأعمال المدنیة والمكانیكیھ والكھربائیة أو البناء 
  ."62،2012الجمال،" إستخدام الشروط التعاقدیة الوارده في الكتاب الأصفر

ً ھي ی          :  حتوي ھذا الكتاب علي عشرون فصلا
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-:الكتاب الأصفر  – 2  
 

The yellow Book : Conditions of Contract For Electrical and Mechanical 
works . 

یتضمن الكتاب الأصفر شروط عقد مقاولات أعمال الھندسیة المیكانیكیة والكھربائیة المصممة من المقاول          
ً لمتطلبات صاحب العمل ، والذي یتولي فیھا عملیة التورید    .وتنفیذھا وفقا

ً  للكتاب نشر الإتحاد الدولي للمھندسین الإستشارین الكتاب الذھبي والذ) 2008(وفي سبتمبر        ي یعد إمتدادا
  .حیث یتضمن شروط تصمیم وبناء وتشغیل المشاریع وبعض القواعد الواردة في الكتب الأخرى ، الأصفر 

  .ویھدف الي توفیر نماذج للعقود الدولیة بشأن تصمیم وتنفیذ وتشغیل المشاریع الإنشائیة الدولیة 

كما ینظم المخاطر التي یتحملھا كل طرف من أطرف ، د ویركز المسؤلیة علي المقاول في جمیع مراحل تنفیذ العق
ً من فكرة ) القوة القاھرة ( العقد وإستخدام فكرة   .والتى یتحملھا المقاول) المخاطر التي لا یمكن التبؤ بھا ( بدلا
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  - :الكتاب الفضي  -3

The Silver Book : Conditions of Contract for E.P.C / Turnkey Projects.  

) ھندسة ، شراء ، إنشاء ، وتسلیم مفتاح ( یتضمن الكتاب الفضي للفیدیك شروط عقد المشاریع المتكاملة             
ً للوصف  و تسمى بعقود مشروعات تسلیم المفتاح ، و فیھ یتولى المقاول إعداد التصمیم و التورید و الإنشاء وفقا

رض منھ ، و كذلك إجراء الإختبارات عند الإنتھاء من الدقیق المقدم من صاحب العمل بشأن المشروع و الغ
ً للعمل  ً كاملا ً تجھیزا   .المشروع الھندسي و تسلیمھ مجھزا

و یھدف ھذا العقد . ویضمن المقاول بمقتضى العقد سلامة المشروع من أیة مخاطر في عملیتي التصمیم و التنفیذ 
ً للعقود سابقة إلى الحد من إدخال تعدیل للأسعار أو مدة التنفیذ ولم  یرد فیھ دور واضح للمھندس ، وھو یشكل تطورا

الذكر مجتمعھ ، و یلائم مشروعات إنشاء محطات تولید الطاقة و المنشآت البترولیة و منشآت معالجة المیاه و 
  .المطارات و غیرھا من المشاریع الضخمة 

 
-: الكتاب الأخضر  – 4  

The Green Book : Short Form of Contract for Construction . 

ً ، أو قصیرة  الكتاب الأخضر للفیدیك ھو نموذج لعقود البناء أو الأعمال الھندسیة ذات القیمة المالیة الصغیرة نسبیا
، و یقوم المقاول في ھذا النوع من العقود بتنفیذ أعمال البناء المدنیة و المیكانیكیة و ) عقد الموجز ( المدة و یسمى 
ً للتصمیم الذي یتم بمعرفة صاحب العمل أو من ینوب عنھ إن وجد أو المقاول أو بالإشتراك فیما الكھربائیة و فق ا

  .بینھما 

یوجد في القانون قواعد آمره لا یجوز للأفراد الإتفاق على مخالفة أحكامھا ، و قواعد مكملة یجوز لھم              
الآداب ، لذلك یكون العقد بشروطھ المصاغھ برضا أطرافھ ھو مخالفتھا شریطة عدم الإخلال بقواعد النظام العام أو 

  . "44،2012الجمال،"قانون المتاعاقدین و الواجب الإلتزام بھ 

  

  : مفھوم الأوامر التغییریھ  2-5

كقاعدة قانونیة لا تعدل الإتفاقیة إلا بموافقة الفریقین المتعاقدین ، إلا أن عقود  المقاولات الأنشائیة تسمح           
ً عنھ ( بأن یقوم صاحب العمل  بإحداث تغییرات في الأشغال حسبما تتطلبھ ظروف  )أو المھندس الذي یعتبر نائبا

أداة فعالة في المحافظھ على سریان الإتفاقیات و تقلیل الخلافات ، بحیث لا العمل أثناء التنفیذ ، و یعتبر ھذا الأمر 
ویتم معالجة . یضطر الفریقان إلى المفاوضة لعقد إتفاقیات جدیدة أو إتفاقیات ملحقة قد تؤثر على سیر عملیة التنفیذ 

ً أو  تمدید مدة العقد من خلال وجود إحداث التغییرات بتقییم أثرھا على العقد ومن ثم التعویض على المقاول مادیا
نصوص تعاقدیة تتناول موضوع التغییر و إجراءاتھ و أسلوب تقییم آثاره ، إذ تضفي على العقد درجة معقولة من 

ً ، أو أن . المرونة  ً أن یكون ھنالك خطأ في المخططات ، أو أن تتغیر ظروف الموقع كما كان مقدرا ولیس مستبعدا
د بمواصفات و تقنیات جدیدة مناسبة ، أو أن تتغیر متطلبات صاحب العمل بحیث تؤثر تتوفر في سوق اللوازم موا

على نوعیة أو خصائص الأعمال المتعاقد علیھا أو أن یتم تعدیل التصمیم لكي تضاف بعض العناصر الإنشائیة أو 
  .أشغال التشطیبات و غیرھا من التغییرات التي من شأنھا أن تخدم مصلحة المشروع 

لا شك بأن التغییرات من زیادات و تعدیلات أو إلغاءات في الأشغال تعتبر إشكالیة من حیث آثارھا على           
و مع أنھ یكاد . إدارة المشروع و نتائجھا ، و بخاصة ما تولده من ردود فعل لدى المقاول و فریق إدارة المشروع 
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ً یكون من المستحیل تلافیھا بالكامل ، إلا أن التخطیط الس لیم یمكَن من الحد منھا ، بمعنى أنھ أذا كان المصمم واعیا
لإشكالات التغییر ، فعلیھ أن یبذل العنایة اللازمة اثناء إعداد وثائق العطاء ، أي في المرحلة الأولى من مراحل 

ً على ما تحقیق المشروع لتكون تلك الوثائق دقیقة و شاملة و منسجمة ، إذ یقوم المقاولون بتقدیم عروضھم إعتم ادا
ً على المدى الذي سیكون فیھ  یتوفر بین أیدیھم من وثائق العطاءات ، و بإمكان المقاول الخبیر أن یحكم إبتداءا
ً بالنسبة للتغییرات ، أو أن الوثائق متكاملة بمواصفاتھا و شروطھا و مخططاتھا على درجة مقبولة  المشروع إشكالیا

  . من الإعداد اللآئق و غیاب التناقضات 

  

  - : الأوامر التغییریة في عقود الفیدیك  2-6

نظمة عقود الفیدیك أوامر التغییر لأعمال البناء بموجب الفصل الثالث عشر منھا ، وینبغي على أصحاب الأعمال و  
: المقاولین الإھتمام بصورة خاصة بصیاغة الشروط اللازمة في العقد بشأن أومر التغییر في نطاق العمل من حیث 

ینشأ بین  أطراف العقد  –بقدر الإمكان  - لھا و قیمتھا و إجراءاتھا و المسؤلیة عنھا و ذلك لتجنب أي نزاع  جداو
  .  بشأنھا 

  

  :من شروط الفیدیك  3/13،  2/13،  1/13النص الكامل للمواد   1- 2-6

   Right of Varyصلاحیات إحداث التغییر 1/13المادة  –1

بإمكان المھندس في أي وقت قبل صدور شھادة تسلیم الأشغال ،أن یبادر بإحداث تغییرات في الأشغال سواء من 
ً للنظر فیھ  یتعین على المقاول أن یلتزم بكل أمر . خلال تعلیمات یصدرھا ، أو بالطلب إلى المقاول أن یقدم إقتراحا

 ً ً فوریا إلى المھندس یعلمھ فیھ بأنھ لا یستطیع أن یحصل على اللوازم  تغییري و ینفذه ، إلا إذا قدم المقاول إشعارا
ولدى تسلم المھندس . المطلوبة لتنفیذ أعمال التغییرات بجاھزیة ، على أن یرفق بإشعاره التفاصیل المدعمھ لرأیھ 

  . لمثل ھذا الإشعار یتعین علیھ إما أن یلغي أو یثبت أو یعدل في تعلیماتھ 

  :لتغییري على ما یلي یمكن أن یشتمل الأمر ا

ً ( تغییرات في الكمیات لأي بند من بنود الأشغال المشمولة في العقد  –أ  إلا أن مثل ھذه التغییرات لا تشكل أمرا
ً بالضرورة    . )تغییریا

  .تغییرات في نوعیة أو خصائص أي بند من بنود الأشغال  –ب 

  .زء من الأشغال تغییرات في المناسیب أو الأماكن أو المقاییس لأي ج –ج 

  . )إلا إذا كان یقصد بذلك تنفیذه من قبل آخرین ( إلغاء أي جزء من ھذه الأشغال  –د 

اختبارات " تنفیذ أي عمل إضافي ، أو تقدیم آلات أو مواد أو خدمات تلزم للأشغال الدائمھ ، بما في ذلك أیة  –ه 
  . متعلقة بھا ، أو عمل مجسات أو فحوص للتربة " عند الأنجاز 

  . أو تغییر التسلسل أو التوقیت لتنفیذ الأشغال  –و 

لا یحق للمقاول أن یجري أي تغییر أو تعدیل في الأشغال الدائمة ، إلا حینما یقوم المھندس بإصدار تعلیمات بھ أو 
  .موافقتھ على إجرائھ كتغییر 
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  Value Engineeringالھندسة القیمیة 2/13المادة  –2

ً یعرض فیھ رأیھ ، الذي إن تم إعتماده فإنھ یمكن للمقاول في أي وق ً مكتوبا   - : ت أن یقدم إلى المھندس إقتراحا

  یعجل في إنجاز الأشغال ، أو  – 1

  فیما یخص عملیات التنفیذ أو صیانة أو تشغیل الأشغال ، أو  )لمصلحة صاحب العمل ( یخفض قیمة الأشغال  – 2

  .ة لما فیھ مصلحة صاحب العمل یحسن من فاعلیة أو قیمة الأشغال المنجز – 3

  .أو أنھ یحقق منفعة أخرى لصاحب العمل  – 4

ً لمتطلبات اجراء التغییرات المحددة في المادة  یتعین أن یتم إعداد العرض على حساب المقاول ، و أن یكون مستوفیا
  .لاحقة الذكر  ) 3/13( 

ً على تصمیم أي جزء من الأشغال الدائمة فإنھ إذا اشتمل عرض المقاول ، الذي تمت موافقة المھندس علیھ ،  تعدیلا
  :یتعین القیام بما یلي إلا إذا اتفق الفریقان على غیر ذلك  

  .أن یقوم المقاول بإعداد تصمیم ھذا الجزء   - أ 

  .المتعلقة بالتزامات المقاول العامة  )أ ، ب ، ج ، د  1/14( تطبق أحكام الفقرات  –ب 

ً بأحكام المادة و إذا ترتب على ھذ –ت  ا التعدیل تخفیض في قیمة العقد لھذا الجزء ، فإنھ یتعین على المھندس عملا
و یكون ھذا . أن یقوم بالإتفاق علیھ أو تقدیر بدل الأتعاب المترتب على تعدیل التصمیم لشمولھ في قیمة العقد  )5/3(

ً ل    : من الفرق بین المبلغین التالیین )%50(البدل مساویا

لتخفیض المتحقق في قیمة العقد لھذا الجزء مما قد یترتب على التعدیل ، بإستثناء تعدیلات الأسعار بموجب ا  - 1
  . )8/13(و تعدیل الأسعار بسبب التشریعات بموجب المادة  )7/13(المادة 

ً في الإعتبار  – 2 أي نقص النقص الحاصل في قیمة ذلك الجزء المتغیر من العمل لصالح صاحب العمل ، مأخوذا
  .في النوعیة أو الحیاة المتوقعة أو الفاعلیة التشغیلیة 

  . فعندھا لا یحتسب أي بدل للأتعاب  )2(تقل عن قیمة  )1(إلا إذا وجد أن قیمة 

   Variation Procedureطریقة إجراء التغییر )3/13(المادة   – 3

ما ، فإنھ یتعین على المقاول أن یمتثل للطلب في إذا قام المھندس بطلب إقتراح من المقاول قبل إصدار الأمر بتغییر 
ً ، إما بإبداء أسباب عدم قدرتھ على الإمتثال  أو بأن یقدم للمھندس  )إن كان ھذا ھو الحال( أسرع وقت ممكن عملیا

  : ما یلي 

ً للأشغال التي یقترح تنفیذھا و برنامج العمل لتنفیذھا  –أ    .وصفا

و أثره على مدة  )3/8(لزم إدخالھ على برنامج العمل المقدم منھ بموجب المادة مقترحات المقاول لأي تعدیل ی –ب 
  .الإنجاز 

  .وعرض المقاول لإحتساب قیمة الأمر التغییري  –ج 
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ً ، بعد تسلمھ لإقتراح المقاول  أن  )أو لغیر ذلك  2/13بموجب المادة ( یتعین على المھندس بأسرع ما یمكن عملیا
ً بأنھ یتعین على المقاول أن لا یؤجل یرد على المقاول إما با لموافقة أو عدم الموافقة ، أو أن یرسل تعلیقاتھ علیھ علما

  .تنفیذ أي عمل خلال فترة تسلمھ للرد 

یتعین على المھندس أن یصدر تعلیمات بالتغییر إلى المقاول ، بما في ذلك الطلب ألیھ بأن یقید النفقات ، و على 
  .ال تسلمھ لتلك التعلیمات المقاول أن یعلم المھندس ح

یتم تقدیر كل أمر تغییري بموجب أحكام الفصل الثاني عشر المتعلقة بالكیل و تقدیر القیمة ، إلا إذا أصدر المھندس 
ً بأحكام ھذا الفصل    .تعلیماتھ بالموافقھ على غیر ذلك عملا

ً  رالفصل الثاني عشذات العلاقة بتقدیر القیم من " المواد " و أما بخصوص     :، فھي مدرجة تالیا

 Valuationتقدیر القیمة )3/12(المادة  

ً لذلك في العقد ، فإنھ یتعین على المھندس  ً بأحكام المادة " بإستثناء ما ھو وارد خلافا أن یقوم بالإتفاق "  5/3عملا
الكمیة المكالة حسب على قیمة العقد أو تقدیرھا بإحتساب القیمة لكل بند من بنود الأشغال ، و ذلك من خلال ضرب 

  .بسعر الوحده المناسب لبند الأشغال ذي العلاقة )2/12(و )1/12(أحكام المادتین 

ً یعتمد سعر الوحده  یكون سعر الوحدة المناسب للبند كما ھو محدد لھ في العقد  ، فإن لم یكن مثل ھذا البند موجودا
  : اسب جدید لبند ما من الأشغال في الحالتین التالیتین و فیما عدا ذلك فإنھ یلزم تحدید سعر وحده من. لبند مشابھ 

من الكمیة المدونة  في جدول الكمیات أو أي  )%10(إذا إختلفت الكمیة المكالة لھذا البند بما یزید عن  – 1: أ 
  .جدول آخر 

من قیمة  )% 0.01(وكان حاصل ضرب التغییر في الكمیة بسعر الوحده المحدد في العقد لھذا البند یتجاوز  – 2
  .العقد المقبولة 

  . )%1(وكان لأختلاف الكمیة ھذا أثر على تغیر سعر الوحدة بما یزید على  – 3

  " .بسعر ثابت " وأن ھذا البند لم تتم الإشارة إلیھ في العقد على أنھ بند  – 4

  - أو

  .أن العمل قد صدر بشأنھ أمر تغییري بموجب أحكام الفصل الثالث عشر  – 1: ب 

  .و أنھ لا یوجد سعر وحدة مدًون لھذا البند في العقد  – 2

و أنھ لا یوجد لھ سعر وحدة مناسب ، لأن طبیعة العمل فیھ لیست متشابھة مع أي بند من بنود العقد ، أو أن  – 3
  .العمل لا یتم تنفیذه ضمن ظروف مشابھة لي بند آخر في العقد 

ار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعدیلات معقولة لشمول أثر الأمور إلا أنھ یجب إشتقاق سعر الوحده الجدید من أسع
  .الموصوفة في الفقرتین أ  و ب أعلاه ، حسبما ھو قابل للتطبیق 

و إذا لم یكن ھنالك بنود ذات صلة لإشتقاق سعر الوحده الجدید ، فإنھ یتم تقدیره من خلال سعر الكلفة المعقولة لتنفیذ 
ً إلیھا   .ھامش ربح معقول ، مع إعتبار أثر أیة أمور أخرى ذات علاقة  سعر العمل ، مضافا



29 
 

و إلى أن یحین وقت الإتفاق على سعر الوحده المناسب أو تقدیره ، فإنھ یتعین على المھندس أن یقوم بوضع سعر 
  .وحده مؤقت لأغراض شھادات الدفع المرحلیة 

  

  Omissionsالإلغاءات     ) 4/12( المادة 

  :ولم یكن قد تم الإتفاق على تحدید قیمتھ فإنھ  )أو كلھ ( عندما یشكل إلغاء أي عمل جزاء من الأمر التغییري 

ً من  –أ  ً فیھا أن تكون مغطاه بمبلغ یشكل جزاءا " قیمة العقد المقبولة " إذا كان المقاول یتكبد كلفة ما كان مفترضا
  .فیما لو لم یحصل الإلغاء 

ً من تقدیر قیمة العقد  ،و بإلغاء العم –ب    ل سوف ینتج عنھ أن ھذا المبلغ لم یعد یشكل جزءا

  و إن ھذه الكلفة لا یمكن إعتبارھا مشمولة في تقدیر قیمة أي عمل بدیل لھ ، –ج 

ً " ففي ھذه الحالات یقوم المقاول بإشعار المھندس بذلك ، مع تقدیم الوثائق المدعمة و یتعین على المھندس   عملا
أو یتوصل بالإتفاق علیھا ، أو أن یقوم بإعداد التقدیر اللازم لھذه الكلفة ، لإضافتھا إلى قیمة "  3/5المادة  بأحكام
  ."FIDIC،65،1997"العقد

   

  : 1999ما یقابل ھذه المواد من الشروط السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة لعام  2- 2-6

  - :التغییرات   ( 1 – 51  )البند  - 1

للمھندس أن یجري أي تغییر في شكل أو نوعیة أو كمیة الأعمال أو أي جزء منھا متى ما كان ذلك          
ً لھذا الغرض أو لأي سبب آخر یراه  ً في رأیھ ، و تكون لھ ، بعد حصولھ على موافقة صاحب العمل تحقیقا ضروریا

ً ، الصلاحیة في أن یصدر تعلیماتھ إلى المقاول الذي یلت   - :زم بھا لیقوم بما یلي مناسبا

  .زیادة أو نقص أي عمل وارد في العقد / أ      

  . )شریطة ألا یتم تنفیذ أي جزء منھ بواسطة صاحب العمل أو أي مقاول آخر  (حذف أي عمل / ب      

  .تعدیل طبیعة و نوعیة أو صنف أي عمل / ج      

  .اد الخاصة بأي جزء من الأعمال تعدیل المستویات و الخطوط و الموقع و الأبع/ د       

  .تنفیذ عمل إضافي من أي نوع لازم لإتمام الأعمال / ه       

  .تعدیل أي تسلسل معین أو توقیت تشیید أي جزء من الأعمال / و       

  ) وجدت إن   (ولا یعیب مثل ھذا التغییر العقد أو یبطلھ بأي صورة و إنما یتم تقییم أثر مثل ھذه التغییرات         
ً للبند  على أنھ إذا كانت تعلیمات تغییر الأعمال قد إقتضاھا تقصیر المقاول أو إخلالھ أو تقصیر أو .  )52 (وفقا

ً عنھ فیتحمل المقاول أي تكالیف إضافیة ناجمة عن ذلك    .إخلال من یكون المقاول مسؤلا
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  - :التعلیمات الخاصة بالتغییرات   )15– 2  (البند  - 2

ً بأنھ لا حاجة إلى إصدار تعلیمات           لا یجوز للمقاول أن یقوم بأي تغییرات دون تعلیمات من المھندس ، علما
ً للبند و إنما  بزیادة أو نقصان كمیة عمل ما إذا كانت ھذه الزیادة أو ھذا النقصان لا یرجع إلى تعلیمات صدرت طبقا

  .المذكورة في جدول الكمیات نتیجة لأن الكمیات قد زادت أو نقصت عن تلك 

  - :تقدیر قیمة التغییرات   )52 – 1  (البند - 3

ً )  51(كل التغییرات المشار إلیھا في البند           و أیة إضافات إلى قیمة العقد و التي تتطلب أن یتم تقدیرھا وفقا
ییمھا حسب الفئات و الأسعار و المحددة قیم تق  )" العمل المغییر " یطلق علیھا لأغراض ھذا البند   (و   )52 (للبند

في العقد متى كانت في رأي المھندس قابلة للتطبیق ، و إذا لم یتضمن العقد أیة فئات أو أسعار یمكن تطبیقھا على 
العمل المغییر تستخدم الفئات و الأسعار الواردة في العقد الأساسي كأساس للتقییم في الحدود التي یكون فیھا ذلك 

 ً ، فإذا تعذر ذلك یتم الإتفاق بین المھندس و المقاول على فئات و أسعار مناسبة و ذلك بعد قیام المھندس معقولا
بالتشاور المناسب مع صاحب العمل و المقاول ، و في حالة عدم الإتفاق یكون على المھندس أن یحدد ھذه الفئات و 

ً ثم یخطر المقاول بذلك مع إرسال صورة لصاحب العمل و على المھندس إلى  الأسعار على النحو الذي یراه ملائما
أن یتم الإتفاق على الفئات و الأسعار أو یتم تحدیدھا ، أن یقرر فئات و أسعار مؤقتھ حتى یتسنى إدراج دفعیات تحت 

ً للبند    .)60 (الحساب في الشھادات الصادرة وفقا

   -:للمھندس صلاحیة تحدید فئات الأسعار   )  52 – 2 (البند  - 4

كمیة مجموع الأعمال أو أي جزء منھا تؤدي عمل مغییر بالنسبة إلى طبیعة أو إذا كانت طبیعة أو كمیة أي           
في رأي المھندس إلى جعل الفئات أو الأسعار الواردة في العقد لأي بند من بنود الأعمال و بسبب ھذه الأعمال 

التشاور المناسب مع صاحب العمل و المقاول ، أن یتفق مع المغیرة ، غیر ملائمة للتطبیق فعلى المھندس بعد 
المقاول على فئة أو سعر مناسب ، في حالة عدم الإتفاق یقوم المھندس بتحدید الفئات و الأسعار المعدلة على النحو 

ً و یخطر المقاول بذلك مع إرسال صورة إلى صاحب العمل  تفاق و على المھندس إلى أن یتم الإ. الذي یراه ملائما
على الفئات و الأسعار أو تحدیدھا  ، أن یقرر فئات و أسعار مؤقتھ حتى یتسنى إدراج دفعیات تحت الحساب في 

ً للبند ً لأحكام  البند و ذلك لحین تسویة  )60(الشھادات الصادرة وفقا الخاص بتسویة  )67 (ھذا الخلاف طبقا
ً لل ً للبندتعلیمات االمنازعات كما أنھ بالنسبة للأعمال المغیرة تنفیذا فلا یتم تقییمھا  )51(لصادرة من المھندس إعمالا

ً للبند الفرعي ً لھذا البند الفرعي ما لم یتم خلال   )52 – 1 (طبقا ً من تاریخ ھذه التعلیمات وقبل  ) 14 (أو طبقا یوما
  :البدء في تنفیذ الأعمال المغیرة في غیر حالة حذف العمل ، تسلیم إخطار إما 

  ن المقاول إلى المھندس لإبلاغھ بنیة المقاول بدفعیة إضافیة أو بسعر مغایر أو م/ أ      

  .من المھندس إلى المقاول لإبلاغھ بنیة المھندس في تغییر الفئة أو السعر / ب      

  - :  %15التغییرات التي تتجاوز  ) 53 – 3  (البند  - 5

  :إذا تبین عند إصدار شھادة التسلیم الإبتدائیة لأعمال بكاملھا أنھ نتیجة لأن          

ً للبندین الفرعیین/  أ         .   ) 52 – 2 (و   )52 – 1  (كل الأعمال المغیرة المقومة طبقا

ً في جدول الكمی/ ب       ات بعد إستبعاد المبالغ كل التصحیحات الناشئة عن قیاس الكمیات التي كانت مذكورة تقدیرا
ً للبند     . )70(الإحتیاطیة و الأعمال بالیومیة و تسویات الأسعار التي تتم طبقا
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ولیس نتیجة لأي سبب آخر فإن الإضافات إلى أو الخصومات من قیمة العقد و التي تزید قیمتھا مجتمعھ            
ً منھا والتي یقصد بھا لغر  (من قیمة العقد الفعلیة   (%15) على ض إعمال ھذا البند الفرعي قیمة العقد مستبعدا

وبعد مراعاة أي تصرف  (فعندئذ و في ھذه الحالة  )المبالغ الإحتیاطیة و المبالغ المقدرة للعمل بالیومیة إن وجدت 
مقاول  و بعد قیام المھندس بالتشاور المناسب مع صاحب العمل و ال )تم إتخاذه بموجب أي بند فرعي آخر لھذا البند 

فإنھ سوف یضاف إلى قیمة العقد أو یخصم منھ مبلغ آخر یتم الإتفاق علیھ بین المقاول و المھندس ، فإذا تعذر 
ً في الإعتبار موقع عمل المقاول و التكالیف العامة غیر المباشرة للعقد ، و على المھندس  الإتفاق قدره المھندس آخذا

ً لھ ً لھذا البند أن یخطر المقاول بأي قرار یتخذه طبقا ذا البند الفرعي مع إرسال صورة منھ بأي قرار یتخذه طبقا
الفرعي مع إرسال صورة منھ إلى صاحب العمل و یقدر ھذا المبلغ فقط على أساس قدر الزیادة أو النقصان الذي 

   (%25)اتھ عنعلى أن لا تزید نسبة التغییرات في كلیة أي بند بذ. من قیمة العقد الفعلیة    (%15)یتجاوز نسبة 
  "1999 ،55،اللجنة الفنیة لإعداد الشروط و المواصفات السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة ")51( و في حالة زیادتھا عن ذلك یطبق البند 

  : أنواع أوامر التغییر لأعمال البناء   3- 2-6

الجودة أو في المواد التصمیم و : تتعلق أوامر التغییر بإحداث تعدیلات في أعمال البناء من حیث 
و قد . المستخدمھ في المشروع ، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعدیل أو إستبدال المواد و كمیاتھا و مواصفاتھا 

تغیر من إلتزامات صاحب العمل أو القیود التي یضعھا على دخول الموقع أو إستخدام جزء من الموقع و طریقة 
  .خیر التنفیذ حتى لا یعتبر في حالة إخلال بالعقد العمل التي من شأنھا أن تؤدي إلى تأ

  :یمكن تقسیم أومر التغییر إلى نوعین ھما 

  :أوامر التغییر النافعة  – 1

یقصد بھا الأوامر التي تصدر من المھندس بقصد زیادة سرعة إنجاز العمل أو تخفیض تكلفتھ بإستبعاد التكالیف غیر 
الضروریة ، أو تحسین نوعیة العمل أو التقلیل من مصاعب الأداء أو تعدیل كمیة المواد المستخدمة وذلك بالزیادة أو 

  . سلسل و توقیت تنفیذ الأعمال لتحقیق مصلحة صاحب العمل النقصان أو تغییر نوعیتھا و خصائصھا أو تغییر ت

و قد تتم أوامر التغییر بتعدیل التصمیم أو تصحیحھ أو إضافة مستجدات علیھ أو تصحیح أخطاء البناء و التي تظھر 
  .یة بعد البدء في التنفیذ أو إجراء بعض التعدیلات لمواجھة بعض الحوادث التي تواجھ المشروع أو العوامل الجو

  :أوامر التغییر الضارة  – 2

ً على المشروع و تؤدي إلى زیادة التكلفة ، أو تأخیر زمن التسلیم كأن یصدر أمر  وھي الأوامر التي تؤثر سلبا
ً على جودة العمل  ً و جودة بسبب تدھور الحالة المادیة لصاحب العمل مما یؤثر سلبا تغییري بإستخدام مواد أقل سعرا

  .منھ ، و ھذا الشكل من الأوامر كثیر الحدوث في واقع الحیاه العملیة  و الغایة المنشودة

  -:أسباب أوامر التغییر لأعمال البناء   4- 2-6

تتعدد أسباب أوامر التغییر و ذلك لكثرة العوامل التي تغیر من واقع المشروع عند تنفیذه عما ھو مخطط لھ و ذلك 
  : على النحو التالي 

  :أوامر التغییر التي ترجع إلى القوة القاھرة و الصعوبات المادیة غیر المتوقعة  – 1

ً و تتعرض لكثیر من المخاطر مثل  القوة القاھرة والصعوبات المادیة : تعتبر مشروعات البناء و التشیید متقلبة جدا
ریقة صحیحة إلا باللجوء لھذه و قد لا تكتمل أعمال البناء بط. غیر المتوقعة و التي قد تتعلق بظروف الموقع 
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الأوامر حیث یمكن بموجبھا مواءمة التغیرات و الأحداث التي لا یمكن التنبؤ بھا أثناء تنفیذ العقد ، بما یشكل مرونة 
  .إیجابیة لتنفیذ أعمال البناء بجودة عالیة 

  : أسباب أوامر التغییر التي تتعلق بأخطاء التصمیم  – 2

 ً ً على أسس فنیة لحساب صاحب العمل أو المقاول ، و قد یترك للمقاول  یتم إعداد التصمیم غالبا من المھندس ، بناءا
و یمكن أن یوجد خطأ أو نقص في التصمیم أو یفتقر إلى التخطیط  الدقیق ، . تصمیم بعض الأجزاء أو التفصیلات 

  .مع ظروف العمل و الموقع أو إنعدام تنسیق أعمال التصمیم المتخصص ، مما یتطلب إجراء تغییرات لیتواءم 

  : أسباب أوامر التغییر التي تتعلق بصاحب العمل  – 3

قد تصدر أوامر التغییر لتلافي المشكلات الناجمة عن عدم خبرة صاحب العمل و إصداره تعلیمات متناقضة أو 
تھ الفنیة أو لأسباب لرغبتھ في إجراء بعض التعدیلات التي تتناسب مع حاجاتھ و ھدفھ من المشروع أو تغیر متطلبا

  .تتعلق بمتغیرات السوق 

  : أسباب أوامر التغییر التي تتعلق بالھندسة المدنیة  – 4

مثل التغییرات و المعدلات الجدیدة بسبب مخاطر التربة ، أو نتیجة لرغبة العمیل في دمج أحدث التقنیات الھندسیة 
  .ب صیانة أقل و تكلفة معقولة و مقبولة في المشروع و تقلیل المخاطر أو إضافة أعمال مستجدة تتطل

  :عقود الفیدیك ھي عقود طویلة الأجل  – 5

یحتاج تنفیذ عقد الفیدیك إلى فترة زمنیة طویلة ، قد تتغیر فیھا الظروف التي تحیط بالعقد وقت إبرامھ عن       
الظروف ، قد تكون ھذه  الظروف التي تستجد أثناء تنفیذه ، مما یتطلب إجراء تعدیلات حتى تتواءم مع ھذه

التغییرات نافعة للمقاول كما لو إنخفضت العمالة و المواد ، وقد تكون ضارة كما لو إرتفعت الأسعار بسبب متغیرات 
  .السوق أو لقیام حرب 

  :أسباب أخرى  – 6

ً بسبب یعود لصاحب العمل مثل         دیل في أي تعأولأي إعادة ترمیم أي منشأة مجاورة إذا كان العطب ناتجا
وھناك العدید من الحالات الأخرى التي قد تطرأ .رسوم تصدر بعد تاریخ قفل العطاءات أو لائحة ي أوتشریع  قانون

  .قع حسب طبیعة الأعمال وظروف المو

  
  - :شروط إصدار أوامر التغییر لأعمال البناء  5- 2-6

  :یمكن إصدار أوامر التغییرتشترط عقود الفیدیك عدة شروط شكلیة و موضوعیة یلزم توافرھا حتى 

  :الشروط الشكلیة   5-1- 2-6

  - : وتشمل  

  - :أن تصدر أوامر التغییر مكتوبة  – 1

تشترط عقود الفیدیك أن یصدر المھندس أو مساعده المفوض إلى المقاول أوامر التغییر في صورة خطیة 
ً  وھذا ھو الأصل  ولا یشترط أن یصدر أمر التغییر الكتابي في شكل محدد بل یكفي على سبیل . كلما كان ذلك ممكنا

ً ثم یؤكده  المثال توقیع المھندس على لوحة معدلة أو محضر إجتماع ، كما یمكن أن یصدر أمر التغییر شفھیا
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ً فإنھ یعامل . المھندس كتابة في شھادة الدفع الوقتیة أو أن یسدد للمقاول قیمة التغییرات  و إذا كان أمر التغییر شفھیا
ً للمھندس بشأن أمر  ً خطیا معاملة الأمر المكتوب في حالة واحده ،  ھي أن یرسل المقاول أو من ینوب عنھ تثبیتا

غییر الصادر إلیھ ، وذلك خلال یومي عمل من تاریخ إصداره مع عدم إعتراض المھندس علیھ أو إصداره الت
تعلیمات بشأنھ خلال یومي عمل من تاریخ تسلمھ تثبیت المقاول للأمر الشفوي ، ففي ھذه الحالة یعتبر أمر التغییر 

ا لم یتم تثبیت ھذا الأمر الشفھي من المقاول و إذ. أمر خطي صادر من المھندس أو من ینوب عنھ حسب واقع الحال 
  .على النحو سالف الذكر ، فلا یعتد بھذا الأمر  و لا یجوز للمقاول المطالبة بمقابل لھذه الأعمال الإضافیة 

توجد حالات إستثنائیة یمكن الإعتداد فیھا بأوامر التغییر الشفویھ ، إذا تم التنازل عن شروط الكتابة بحكم 
تفاقیة و التعامل بین المھندس و المقاول و سلوك الأطراف ، كأن یلتقي المھندس و المقاول مرات عدیدة العادات الإ

ً بأول على الإجراءات التي یقوم بھا المقاول ، ففي ھذه الحالة یستحق  بشأن أمر التغییر و یبدي المھندس موافقتھ أولا
  .شرط الكتابة المقاول مقابل ھذه الأعمال الإضافیة برغم عدم توافر 

  -: إخطار المقاول بأوامر التغییر  – 2

یجب على المھندس أن یخطر المقاول في حال إصدار أوامر التغییر ، و یؤدي عدم  الإخطار بھا إلى عدم إلتزام 
و أوجبت عقود الفیدیك أن تكون ھذه الإخطارات خطیة مقابل إخطار . المقاول بتنفیذھا و لھ أن یتحفظ علیھا 

  . لام و یجوز تسلم الإخطار  إلى مندوب المقاول ، حیث یكون لھ صلاحیة تسلم الإخطارات و التعلیمات بالإست

  : الشروط الموضوعیة  5-2- 2-6

  :یشترط لإصدار أوامر التغییر وجود موافقة مسبقة في العقد على إصدارھا ، وذلك على النحو التالي

  - :إصدار أوامر التغییر وجود شروط في العقد یمنح المھندس صلاحیة  – 1

نظمة عقود الفیدیك منح ھذه الصلاحیة للمھندس لأن التصمیم الأولي للبناء قد لا یتلاءم مع الغایة التي ینشدھا 
یشترط أن لا تخالف ھذه الأوامر بنود العقد ، و یتعین علیھ الحصول . صاحب العمل عند تنفیذ العقد بمعرفة المقاول 

  .المسبقة عند إصدار الأمر على موافقة صاحب العمل 

  -:أن تكون أوامر الغییر ضروریة  – 2

یجب أن تكون أوامر التغییر في حدود المعقول من حیث الحجم و القیمة و النوع ، و إلا أعتبرت تغییرات ذات طابع 
غییر ومدى و یتمتع المھندس بسلطة تقدیریة في تحدید أھمیة و ضرورة أوامر الت. جوھري یخرجھا عن نطاق العقد 

ُ في ھذا التقدیر و أن یقاوم الرغبات الخاطئة لصاحب  ً و أمینا تحقیقھا لمصلحة المشروع ، و علیھ أن یكون حیادیا
  .العمل 

ً إضافیة جدیدة  – 3   -:أن تتضمن أوامر التغییر أعمالا

تكون من ذات جنس و یجب أن تتفق الأعمال الإضافیة التي تتضمنھا أوامر التغییر مع طبیعة موضوع العقد و أن 
فإذا أصدر . نوع الأعمال الأصلیة بحیث تكون الزیادة قابلة للتنفیذ و المحاسبة المالیة مع المتعاقد الأصلي علیھا 

المھندس أمر بتنفیذ أعمال إضافیة خارج ھذا النطاق فإنھا لن تخضع للعقد و بالتالي یمكن للمقاول أن یرفض تنفیذھا 
  .لحق للعقد أو بعقد جدید أو أن ینفذھا من خلال  م

  - :صدور أوامر التغییر أثناء تنفیذ الأعمال و لیس بعد إتمامھا  – 4
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یشترط لإستعمال الحق في إصدار أوامر التغییر ألا یكون المقاول قد قام بتنفیذ إلتزاماتھ التعاقدیة بصورة نھائیة ، 
لأنھ في ھذه الحالة لا یجوز مطالبة المتعاقد بزیادة أحد إلتزاماتھ أو إنقاصھا ، و ھذا یتفق مع المنطق السلیم حیث 

جھة أطرافھ و بالتالي لا یجوز إصدار أوامر التغییر خلال فترة الضمان یكون العقد قد إنتھى و رتب آثاره في موا
ً عن نطاق العقد ، و بالتالي یمكن للمقاول أن  بعد إتمام الأعمال ، و إن فعل المھندس ذلك فسیكون ذلك العمل خارجا

  ."49،2012الجمال،"یرفض تنفیذھا أو أن ینفذھا من خلال ملحق للعقد أو بعقد جدید 

  :صدار أوامر التغییر لأعمال البناء في إب الحق صاح 2-7

یجب أن تصدر أوامر التغییر من شخص لھ صلاحیة في إجراء التغییر ، و تختلف حالات إصدار أوامر 
التغییر فقد تصدر بناء على مبادرة من المھندس أو بناء على طلب صاحب العمل أو إقتراح من المقاول وذلك كما 

  -:یلي 

  : مھندس للأوامر التغییریة إصدر ال 1- 2-7 

تنص الشروط العامة لعقود الفیدیك على أنھ یجب على صاحب العمل تعیین مھندس لیقوم بالواجبات 
المحددة لھ أو التي یقتضیھا العقد ، فھو المحور الرئیسي لتنفیذ عقد المقاولة ، سواء كانت ھذه السلطات صریحة أم 

المھندس في إصدار أوامر التغییر لأعمال  و نظمت عقود الفیدیك سلطة. ضمنیة یمكن أن تفھم من مقتضیات العقد 
ً في عقد المقاولة المبرم  البناء التي یمكن أن تثیر النزاع بین المقاول و صاحب العمل ، رغم أن المھندس لیس طرفا

ً في تنفیذ العمل و بخاصة في الأمور التالیة  ً مھما   :بین صاحب العمل و المقاول  ، إلا أن لھ دورا

  .التغییریة  إصدار الأوامر – 1

  .إقرار تمدید مدة العمل و تطبیق أحكام بند التعویض الإتفاقي عن التأخیر  – 2

  .الموافقة على تعیین المقاولیین من الباطن  – 3

  .إصدار الأمر بتوقیف العمل  – 4

  .تنازل المقاول عن جزء من الأعمال للغیر  – 5

  .تحدید أسعار البنود  – 6

        ً لیس للمھندس بإستثناء ما قد نص علیھ العقد صراحة صلاحیة إعفاء المقاول من أي من إلتزاماتھ طبقا
  ."15،1986عبد الجواد،"للعقد 

یمارس المھندس مھامھ بالإشراف على تنفیذ العقد من خلال التعلیمات التي یعطیھا للمقاول ، و تصل تلك 
مخططات المشروع أو إعتماد مخططات إضافیة وعلى  ن یعدل فيالتعلیمات إلى الحد الذي یخول المھندس بأ

المقاول أن ینفذ ھذه المخططات و التعلیمات وأن یتقید بھا ، ویجب على المھندس أن یؤرخ و یرقم التعدیلات و 
كما یقتضي . " 31،2014مجاھد،"الإضافات و أن یوثق المخططات الإضافیة و التفصیلیة و الموافقات التي یصدرھا 

  :العقد على المھندس أن یمارس سلطتھ التقدیریة في 

  .إصدار قرار أو إبداء رأي أو موافقة  – 1

  .أو التعبیر عن رضاه أو مصادقتھ  – 2

  .أو تحدید القیمة  – 3
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  .أو القیام بأي تصرف آخر من شأنھ أن یؤثر على حقوق أو إلتزامات صاحب العمل أو المقاول  – 4

ً في الإعتبار  فعلیھ أن یراعي           ً لشروط العقد و آخذا الحیدة في ممارسة ھذه السلطة التقدیریة و فقا
مجموع الظروف ، ویمكن إعادة طرح أو مراجعة أو تعدیل أي قرار أو رأي أو موافقة أو تعبیر عن الرضا أو 

ً لما ھو منصوص علیھ بالبند اللجنة الفنیة لإعداد الشروط ")67( مصادقة أو تحدید للقیمة أو تصرف صادر من المھندس وفقا

  ."1999 ،57،و المواصفات السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة 

یجب الإتفاق على أوامر التغییر ضمن شروط عقد الفیدیك و ذلك لتجنب الخلاف الذي ینشأ بسبب قیام 
المقاول بتنفیذ أوامر التغییر التي یطلبھا المھندس ثم یرفض صاحب العمل دفع المبالغ الإضافیة التي یتكبدھا المقاول 

  . أثناء تنفیذھا 

من الصلاحیات المخولة لھ بمقتضى العقد ومنھا إصدار أوامر التغییر یجوز للمھندس تفویض مساعدیھ للقیام بجزء 
وحددت الشروط العامة لعقود الفیدیك الأشخاص الذین یمكن للمھندس أن یفوضھم من مساعدیھ ، كالمھندس المقیم . 

لمھندس و نظمت واجبات المفوض و أصول ممارستھ لصلاحیات المھندس وحق ا. أو المفتشین المستقلین عن العقد 
ً على إعتراض المقاول ، و تعد القرارات الصادرة من  في إلغاء قرارات المفوض أو تعدیلھا من تلقاء نفسھ أو بناءا

و یجب أن یكون قرار المھندس بتعیین أو . المساعدین وكأنھا صادرة من المھندس متى ما تمت في حدود التفویض 
ً و أن یسلم أطراف العقد  نسخة من ھذا التفویض على أن تتوافر فیھم الكفاءة و الصلاحیة تفویض مساعدیھ مكتوبا

  .لأداء الواجبات المسندة إلیھم 

یلاحظ أن سلطة المھندس في تفویض مساعدیھ لیست مطلقة  ، حیث لا یجوز لھ أن یفوض صلاحیاتھ في 
نھا من مھام المھندس و التي یلتزم إعداد التقدیرات المتعلقة بأعمال البناء أو تقدیر الوقت اللازم لإصلاح العیوب ، لأ

إن صلاحیة المھندس في إصدار التعلیمات الى المقاول صلاحیة واسعة سواء في . بالتشاور مع أطراف العقد بشأنھا 
ً في . أمور التنفیذ أو في تفسیر التباین بین وثائق العقد أو في الأمر بإجراء إختبارات إضافیة  و قد جاء النص عاما

یتلقى المقاول التعلیمات من المھندس أو أي من مساعدیھ المفوضین ، أما إذا كانت التعلیمات تشكل : ( )3/3(المادة 
ً ، فإنھ یتم تطبیق أحكام الفصل الثالث عشر علیھا  ً . تغییرا ولكن إذا رفض المھندس إعتبار ذلك و كان المقاول مقتنعا

ً ، فإن ب إمكانھ الطلب من مجلس فض الخلافات النظر في الخلاف و بطبیعة تلك التعلیمات على أنھا تشكل تغییرا
  . )إصدار قرار بشأنھ

إذا إعترض المقاول على أي رأي أو تقدیرات للمھندس متعلقة بالأوامر التغییریة بما في ذلك رفض 
المطالبات ( ن المھندس لأعتبار تعلیماتھ بالأوامر التغییریة فلھ أن یتابع مطالبتھ بشأنھا بموجب أحكام الفصل العشری

على أن یتقید بالمدد الزمنیة المحددة للأجراءات الواجب إتباعھا ، كما یمكن للمھندس أن یصدر  )و تسویة الخلافات 
ً للتأخیر أو الإعاقة إذا إستدعت  ً إشعار بالتقدیرات تلافیا الأمر التغییري في تعلیماتھ كجزء أول منھا ثم یصدر لاحقا

  .ظروف العمل ذلك

ً عن إصدار أوامر التغییر من حیث یكون الم   : ھندس مسؤلا

  :المسؤلیة المدنیة للمھندس عن تصمیم أوامر التغییر  – 1

ً عن الرقابة على التنفیذ ،          إذا إقتصر دور المھندس على وضع التصمیم للتغییرات فقط دون أن یكون مسؤلا
ً مسؤلیة كاملة عن كل ما یتعلق بھذا التصمیم ولا یسأل عن العیوب التي تتعلق بطریقة التنفیذ أو  فإنھ یكون مسؤلا

ً لمستندات العقد ، و یجب على المھندس عند وضع التصمیم و تعدیلاتھ الإلتزام  فشل المقاول في أداء العمل وفقا
  . بالأصول الفنیة و المواصفات القیاسیة المعمول بھا وقت الإعداد 
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ً إلى إجراء تعدیل على الوقت أو المبالغ المتفق علیھا في العقد ، خاصة إذا تم            لا یؤدي تغییر التصمیم تلقائیا
ق لتنفیذ المشروع أو في وقت مناسب أثناء التنفیذ ، أما إذا ما تمت التغییرات في التصمیم ھذا التغییر في وقت ساب

الأساسي في وقت غیر مناسب أو متأخر أثناء التنفیذ فإنھ یكون للمقاول الحق في إسترداد التكالیف الإضافیة لھذه 
بء إثبات أن تغییر التصمیم قد أثر بدوره الأعمال الناجمة عن تغییر التصمیم  ، ویقع على عاتق المقاول الأصلي ع

  .على العمل و یزید من تكلفتھ و أن یقدم ما یؤید قیمة الزیادة في التكلفة و الجدول الزمني المرتبط بھذه التغییرات 

  :المسؤلیة المدنیة للمھندس عن الإشراف على تنفیذ أوامر التغییر  – 2

ً عن الإشراف على        تنفیذھا و إذا رغب المھندس المشرف على تنفیذ أوامر التغییر في  یكون المھندس مسؤلا
ً و الجھة الإداریة المختصة بذلك كتابة ،  عدم الإستمرار في الإشراف فیجب علیھ أن یخطر المالك أو من یمثلھ قانونا

  .شراف  وذلك قبل توقفھ  عن الإشراف بإسبوعین على الأقل و یجب أن یتضمن الإخطار أسباب تخلیھ عن الإ

یكون المھندس المشرف على التنفیذ في حكم الضامن لأعمال المقاول لأنھ یقع على عاتقھ الإشراف و الإدارة        
ً للتصمیمات و القواعد الفنیة المطلوبة حتى  لأعمال البناء فھو یدیر العمل و یعطي التعلیمات اللازمة  لتنفیذه وفقا

ً إلى جانب مسؤلیة المقاول ینتھي من العمل و یتأكد من حسن التن . فیذ و دقتھ مما یجعل مسؤلیة المھندس تقوم غالبا
یتحمل المھندس المشرف على العمل نسبة من الخطأ في تنفیذ أوامر التغییر أو عن المواد المستخدمة في البناء ، 

یكون عادة أشد جسامة،  حتى ولو لم یكن ھو الذي وضع التصمیم كما یتحمل المقاول نسبة أكبر من الخطأ لأن خطأه
أما إذا كان ھنالك خطأ في التصمیم أو عیب في الأرض و كان من الممكن لمقاول عادي أن یتبینھ ، فإن المقاول 
یتحمل مسؤلیة أخف بینما تشتد مسؤلیة المھندس حیث یكون خطأه في ھذه الحالة أشد جسامة ، و في الحالة التي 

و التفیذ لأوامر التغییر فإنھ یتحمل المسؤلیة عن العیوب التي تظھر في التصمیم و یقوم فیھا المقاول بأعمال التصمیم 
  ً   .التنفیذ معا

  :المسؤلیة المدنیة للمھندس عن التعسف في إصدار أوامر التغییر  – 3

إلى  تھدف أوامر التغییر إلى تجنب الحاجة لأبرام عقد جدید و تجنب إلغاء العقد الاصلي كلما ظھرت حاجة        
التغییر و لذلك لا یجوز للمھندس إساءة إستعمال الحق بطلب إجراء تغییرات جوھریة و كبیرة في طبیعة و نطاق 
العمل لم یتصورھا الأطراف عند إبرام العقد ، لأن ھذا یخرج عن إطار أوامر التغییر و یدخل ضمن إبرام عقد جدید 

ً حق التدخل فیھ ، لأنھ لیس  ً في العقد لا یملك المھندس اصلا ینبغي ألا یؤدي أمر التغییر إلى جعل تنفیذ . طرفا
ً و یتسبب لھ في معاناة من حیث التمویل و القدرات الفنیة اللازمة و معاییر التقییم و تغییر  المقاول لإلتزامھ مرھقا

  . تكلفة العمل و نطاقھ 

  : المسؤلیة المدنیة للمھندس عن تصویب و إصلاح عیوب أوامر التغییر  – 4

إذا ظھر عیب أو حدث ضرر أو أخفق المقاول في تنفیذ أوامر التغییر أو أي إلتزام بوجب العقد  یقع على        
ً منھ تنفیذ جمیع الأعمال المطلوبة لإصلاح ھذه العیوب أو الضرر  عاتق المھندس القیام بإرسال إخطار لھ ، طالبا

ً لتعلیمات المھندس أو صاحب العمل أو من ینوب عنھ وذلك قبل إنقضاء فترة الإخطار بإصلاح العیوب في  وفقا
  .أعمال البناء أو أي قسم منھا 

  :الضمان المعماري للمھندس عن أومر التغییر  – 5

تخلو الشروط العامة لعقود الفیدیك من تنظیم الضمان المعماري إلا أنھ یمكن تنظیم و تشدید المسؤلیة بموجب 
طبیق القواعد العامة في ھذا الشأن و المعتبرة من النظام العام و التي تقضي بأن الشروط الخاصة لھذه العقود و ت

یتحمل المھندس و المقاول عبء الضمان المعماري عن عیوب أو تھدم البناء ، و تكون المسؤلیة المدنیة بالتضامن 
مھندس أو مقاول في العمل و في حالة إشتراك أكثر من . فیما بینھما لمدة عشرة سنوات من تاریخ تسلیم المشروع 
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ً و تقع المسؤلیة على كل منھم فیما یتعلق بالعمل الذي قام بھ ، و یجوز للقاضي أن  فإن نطاق الضمان یشملھم جمیعا
  " 43،2012الجمال،"یحدد نصیب كل منھم في التعویض بحسب جسامة الخطأ المنسوب إلیھ 

  - : إصدر صاحب العمل لأوامر التغییر في أعمال البناء  2- 2-7

ترتبط أوامر التغییر لأعمال البناء بوجود عقد مقاولة بین صاحب العمل و المقاول الذي یقوم بتنفیذ أعمال 
بعد تعدیلھا بالطبعة الرابعة في عام   –البناء و التشیید بتوجیھ من مھندس إستشاري ، و أصبحت عقود الفیدیك 

1999 – ً تجیز لصاحب العمل إصدار أوامر التغییر لأعمال البناء بشروط معینھ ، بعد أن كان ھذا الحق مقررا
ً أم . للمھندس وحده  ً طبیعیا یكون لصاحب العمل الحق في إصدار أوامر التغییر لأعمال البناء سواء كان شخصا

ً ، إلا أنھ في الحالة الأخیرة یصدر من ممثلھ القانوني    .معنویا

عتبر الأوامر التغییریة وسیلة قانونیة تمكن صاحب العمل من تعدیل أعمال البناء أثناء تنفیذ العمل بما ت
ً للأسعار المطبقة في العقد و تعتبر و  یتفق مع تطور قدرتھ المالیة أو حاجاتھ ، و یجب أن تقدر قیمة التقدیرات وفقا

ً في العقد ، بشرط أن یعرض ذلك على  المھندس المختص أي أنھ لا یمكن لصاحب العمل أن كأنھا تأسست أصلا
ً مباشرة للمقاول إلا من خلال المھندس    .یصدر أمرا

یجب على المقاول إعطاء صاحب العمل المعلومات الدقیقة عن تكالیف التقدیرات ، لأن ذلك من شأنھ أن 
یمكنھ من إعداد التمویل اللازم یؤثر على موافقة صاحب العمل على أوامر التغییر قبل البدء في تنفیذھا وحتى 

لتنفیذھا في حالة الموافقة علیھا ، كما یجب تحدید موعد الإنتھاء المحتمل لتنفیذ أوامر التغییر حتى یمكن منح 
صاحب العمل فرصة للتكیف مع الموعد الجدید و دراسة تأثیر ذلك التأخیر على النفقات و على باقي مراحل 

ً بتحلیل البدائل التي تواجھ المشروع و المشروع ، ویجب على المقاول  تقدیم جدول زمني منظم للتغییرات مقترنا
تقدیرات تكلفة كل تداخل أو تأخیر و تقدیم المستندات التي تدل على التأثیر على الجداول الزمنیة للمشروع و البدائل 

  .في المستقبل و تأثیرھا على الأطراف المتعاقدة الأخرى 

ھ إذا لم یقدم المقاول جداول المشروع أو الإحتیاجات المتوقعة أو تنقیحاتھا في الوقت یجوز الإتفاق على أن
  .اللازم فإنھ یحق لصاحب العمل الإمتناع عن الدفع حتى یقدم المقاول المعلومات المطلوبة 

في  یتقرر لصاحب العمل بموجب التوقیع على عقد الفیدیك الحق في إستنساخ و إستخدام وثائق المقاول بما
ً خلال مدة إنجاز الأعمال و یحتفظ المقاول في العلاقة مع  ذلك إدخال التعدیلات علیھا ، ویظل ھذا الحق قائما

  .صاحب العمل بحق النشر و حقوق الملكیة الفكریة فیما یتعلق بالتصامیم  التي قام بإعدادھا أو تم إعدادھا لصالحة 

جزء منھا فإنھ یجوز لصاحب العمل إخطار المقاول بھذه إذا ظھرت عیوب في تنفیذ أوامر التغییر أو أي 
و یقصد بھا المدة المعقولة التي یتم  فترة الإخطار بإصلاح العیوبالعیوب ، و مطالبتھ بإصلاحھا و ذلك خلال 

ً لتعلیمات المھندس ، ویجوز إطالة ھذه المدة أو تقصیرھا حسب واقع الحال   .تحدیھا وفقا

الفیدیك الحق لصاحب العمل في إستبدال المھندس المعین من قبلھ ، إلا أنھا  أعطت الشروط العامة لعقود
یوم من تاریخ الإستبدال بإسم المھندس البدیل و عنوانھ و تفاصیل خبرتھ  )42(أوجبت علیھ إعلام المقاول بذلك قبل 

ھ و لیس لصاحب العمل وللمقاول الحق في الإعتراض على  المھندس البدیل مع بیان الأسباب المدعمھ لإعتراض. 
 ً   .الحق في تعیین المھندس المعترض علیھ إذا كان سبب الإعتراض معقولا

ملزم صاحب العمل بالحصول على التصاریح الخاصة بتعلیمات التخطیط أو التراخیص المتعلقة بالأعمال 
الشأن حمایة المقاول ضد محل أوامر التغییر و أیة تراخیص أخرى یتم تحدیدھا في المواصفات و یجب علیھ في ھذا 

ً للمسؤلیة لا یدرؤھا  ً بإلتزام تعاقدي و یعد ھذا خطأ موجبا أي ضرر نتیجة إخفاقھ في القیام بإلتزامھ ، فیعتبر مخلا
  .عنھ إلا إثبات قیام السبب الأجنبي الذي لا ید لھ فیھ
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الدخول إلى الموقع أو  إذا تكبد المقاول نفقات ما نتیجة لتأخیر أو إمتناع صاحب العمل عن تمكینھ من
ً إلى المھندس لتقدیر أستحقاقات المقاول بشأنھا و البت في  حیازتھ خلال الوقت المحدد فعلى المقاول إرسال إخطارا

ویتعین على . إطالة مدة الإنجاز بسبب ذلك التأخیر ، و أي نفقات و ھامش ربح معقول لإضافتھا لقیمة العقد 
  .ر أن یقوم بإعداد التقدیرات المترتبة على ذلك المھندس بعد إستلام ھذا الإخطا

صاحب العمل و المقاول ، : تدور جمیع عقود الفیدیك في جوھرھا حول توزیع المخاطر بیت طرفین ھما 
ً . و ما یعد نتائج غیر مرغوب فیھا لطرف یمكن أن یكون مرغوب فیھا للطرف الآخر یكون صاحب العمل مسؤلا

بشأن متطلباتھ و یقصد بھا تحدید الأغراض  المقصودة من المشروع و نطاقھ و معاییر عن المعلومات غیر الدقیقة 
ً عن أي خطأ أو  التصمیم و متطلبات الجودة و تحدید بعض المسائل الجوھریة المطلوبة في المشروع و یكون مسؤلا

  .إغفال یتعلق بمتطلباتھ من العمل المراد إنشائھ 

إذا عھد صاحب العمل بتنفیذ التغییرات في أعمال البناء لمقاول آخر فإنھ یمكن للقاول المطالبھ بالتعویض لإخلالھ 
ً عن تنفیذ مثل ھذه التغییرات و یكون للمقاول  ً أو مالیا بعقد المقاولة إلا إذا أثبت صاحب العمل أن المقاول عاجز فنیا

یلتزم صاحب العمل بالتعویض عن . الحالة یحصل على تعویض معقول الحق في نفي ذلك بإثبات العكس و في ھذه 
الأضرار التي تلحق بالمقاول و مستخدمیھ و وكلائھ التي تعزى إلى الإھمال أو الفعل المتعمد أو نقض العھد من قبل 

شیید ، فھي وسیلة صاحب العمل أو تابعیھ ،  و یعتبر البند الخاص بالتعویض من البنود الشائعھ في عقود البناء و الت
مقبولة لتوزیع مخاطر الخسارة من طرف إلى  آخر شریطة أن یكون كلا الطرفین على فھم للمخاطر التي یتحملھا و 

تقییم الضرر في عقود الفیدیك ھو مسألة فنیة أكثر منھا قانونیة و تكون .المسؤلیة المصاحبة لتوزیع تلك المخاطر 
ً بعیدة عما یمكن التنبؤ بھ ، و یقاس التعویض بمقدار الضرر الذي یلحق بالمتضرر نتیجة الفعل الضار  غالبا

  . "63،2012،الجمال"

  :المخاطر التي یتحملھا صاحب العمل 

  .و الغزو و العمل الصادر من أعداء أجانب   )سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن( الحرب و الأعمال العدائیة  – 1

  .التمرد أو الثورة أو العصیان أو القوة العسكریة أو الإستیلاء بالقوة أو الحرب الأھلیة  – 2

التأین الإشعاعي أو التلوث بالنشاط الإشعاعي الناتج عن وقود نووي أو عن نفایات نوویة ناتجة عن إحتراق  – 3
  .و لأي عنصر نووي مكون لھ وقود نووي أو إنفجار إشعاعي سام أو أي صفات خطرة لأي مركب نووي متفجر أ

  .موجات  الضغط الي تسببھا الطائرات أو أي أجھزة جویة تسیر بسرعة الصوت أو سرعة تفوقھا - 4

ً فقط على العاملین لدى المقاول أو لدى  – 5 الشغب أو الإضطرابات أو الإخلال بالنظام ، إلا إذا كان مقصورا
ً عن سیر الأ   .عمال المقاول  من الباطن و كان ناشئا

الفقدان أو التلف الراجع إلى إستخدام أو شغل صاحب العمل لأي قسم أو جزء من الأعمال الدائمة بإستثناء ما  – 6
  .قد ینص علیھ في العقد 

الفقدان و التلف بالقدر الذي یرجع إلى تصمیم الإعمل بخلاف ذلك الجزء من التصمیم المقدم من المقاول أو  – 7
ً عنھ الذي یكون المقاول مس   .ئولا

اللجنة الفنیة لإعداد الشروط و المواصفات "أي فعل لقوى الطبیعة مما لا یعقل توقع الإحتیاط لھ من قبل مقاول متمرس  – 8

  ."1999 ،59،السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة 
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  - :إقتراح المقاول لأوامر التغییر في أعمال البناء    3- 2-7

ً إقتراحھ أوامر تغییر یجوز للمقاول إقتراح أوامر  التغییر لأعمال البناء و من أكثر ھذه الحالات شیوعا
لسرعة إنجاز العمل أو تخفیض التكلفة على المالك أو تحقیق نتیجة أكثر كفاءة ، أما إذا كانت المبادرة تعود بالفائدة 

ذا وافق صاحب العمل على على المقاول وحده ، فإنھ یتوقع أن یتم خفض قیمة العقد لصالح صاحب العمل فیما إ
  .إحداث مثل ھذا التغییر 

الأصل أن یتولى المقاول الأصلي تنفیذ العمل كلھ و منھا أوامر التغییر ، إلا أن التنفیذ الشخصي لا یعني 
قانوني التنفیذ المادي للعقد بالكامل من جانب المقاول الأصلي  ، إذ یمكنھ الإستعانھ بمقاول من الباطن مالم یوجدمانع 

ً عن أوامر  أو إتفاقي ، إلا أنھ لا توجد علاقة بین المقاول من الباطن و صاحب العمل و یظل المقاول الأصلي مسؤلا
  .التغییر التي یقوم بھا المقاول من الباطن في مواجھة صاحب العمل 

ً لھ وأن یعطیھ كامل الصلاحیات الضروریة للنیابة عنھ  بموجب یجب على المقاول أن یعین ممثلا
 ً مقتضیات العقد و على المقاول تعیین إسم و مؤھلات الممثل قبل تاریخ مباشرة الأعمال و یجب أن یكون متفرغا

 . "62،2012الجمال،"بصورة كاملة لمتابعة تنفیذ أعمال المقاول و تحدًد الصلاحیة التي فوًض بھا 

ً عن الأعمال إذا كان یحق للمھندس أن یعترض على أي شخص یستخدمھ المقاول             و أن یطلب إبعاده فورا
من رأي المھندس أنھ یسيء التصرف أو أنھ غیر كفء أو أنھ مھمل في الأداء السلیم لواجباتھ ، أو كان المھندس 
ً غیر مرغوب فیھ ، و لن یسمح لمثل ھذا الشخص بأن یستخدم في  لغیر ما سبق یعتبر تواجده  في الموقع أمرا

دون موافقة من المھندس ، وعلى المقاول أن یستبدل الشخص المبعد بآخر في خلال مدة یحددھا  الأعمال مرة أخرى
  ."1999 ،49،اللجنة الفنیة لإعداد الشروط و المواصفات السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة "المھندس 

ً للمھندس یعرض فیھ رأیھ یمكن للمقاول في أي وقت أثناء تنفیذه لأعمال المقاولة أن یقدم إقتراح             ً خطیا ا
بإقتراح أوامر التغییر لأعمال البناء التي یقوم بتنفیذھا ، والتي من شأنھا إذا تمت الموافقة علیھا أن تسھم في سرعة 
إنجاز العمل ، أو تخفیض قیمتھ أو تحسین فاعلیتھ أو تحقیق أیة منفعھ أخرى لصاحب العمل ، إلا أنھ یجب علیھ 

  .  لى المھندس المختص و أخذ الموافقة علیھ قبل تنفیذه عرض إقتراحھ ع

ً للمھندس لأن الآخر ھو المھیمن على الأمر في ھذا الشأن فلھ أن یوافق على  إقتراح المقاول لیس ملزما
ھذا الإقتراح أو یعدلھ أو یرفضھ ، و إذا تم رفض الإقتراح بالتغییر و إستمر المقاول في تنفیذ الإقتراح المرفوض 

  .تفت مسؤلیة المھندس عن أیة أضرار یمكن أن تسببھا ھذه الغییرات و یعد المقاول ھو المسؤل إن

ً لبعض التغییرات قبل إصدار أوامر التغییر فإنھ یتعین على               أما إذا طلب المھندس من المقاول إقتراحا
ً ، إما ب ً في أسرع وقت ممكن عملیا إبدء أسباب عدم قدرتھ على الإمتثال لھذا الطلب المقاول أن یستجیب للطلب كتابتا

ً للأعمال التي یقترح تنفیذھا و برنامج العمل لتنفیذھا و مقترحات المقاول لأي تعدیل یلزم إدخالھ  أو أن یقدم وصفا
یتعین على . على برنامج العمل المقدم منھ و أثره على مدة الإنجاز و إقتراح المقاول لحساب قیمة التغییرات 

ً ، بعد تسلمھ لإقتراح المقاول أن یرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة أو ال مھندس بأسرع ما  یمكن عملیا
ً بأنھ على المقاول أن لا یؤجل تنفیذ أي عمل خلال فترة إنتظاره لتسلم الرد و في حالة  أن یرسل تعلیقاتھ علیھ ، علما

ً عنھ م   .سؤلیة كاملة الموافقة على إقتراحھ یكون مسؤلا

  :تتلخص حقوق المقاول بشأن أوامر التغییر في الآتي 

  - :إستعمال وثائق صاحب العمل  – 1
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تقضي الشروط العامة في عقود الفیدیك بأن تحفظ المواصفات و المخططات لدى صاحب العمل ، و تبقى        
ً من الوثائق و  المخططات ودیعة لدى المھندس ما لم ینص العقد على غیر ذلك ، ویتم تزوید المقاول بنسختین مجانا

ً و یجوز للمقاول  أن یستنسخ أو یتداول وثائق صاحب  - قتھ الخاصة على نف - من أیة مخططات یتم إصدارھا لاحقا
أن یسمح للغیر  –بدون موافقة المھندس  - العمل بغرض تنفیذ العقد و القیام بالتغییرات ، إلا أنھ لا یجوز لھ 

و یجوز للمقاول مطالبة . بإستخدامھا أو إستنساخھا أو تداولھا ما لم تكن ھنالك ضرورة من ضروریات العقد 
التعویض عن الأضرار التي تلحق بھ نتیجة إعادة ترتیب أو إعادة تسلسل أعمالھ في إنتظار صدور صاحب العمل ب

  .التصمیم الجدید أو الرسومات الھندسیة لأعمال البناء 

  -:حق المقاول في تحقیق الربح  – 2

شروع أو أوامر التغییر یلاحظ أن الربح ھو الحافز للمقاول ، ولیس لأحد أن یتوقع قیام المقاول بتنفیذ م         
بسعر التكلفة  لأن المقاول رجل أعمال جید یعرف تكالیف  وفن العمل و ھامش الربح المناسب و الذي یھدف 

ً لتنفیذ أوامر التغییر یقل عما یقدمھ المقاولون الآخرون ، ولكنھ على وجھ . لتحقیقھ  ً معینا وقد یعرض المقاول مقابلا
ً یقل عن الأرباح التي یستھدفھا غیره من المقاولین المنافسین وھذا ھو العموم في نھایة التنفیذ یحق ً معقولا ق ربحا

ً من المنافسة    .الدافع الذي یوجد نوعا

  -:حق المقاول في تعدیل المبالغ المتفق علیھا على أساس النفقات الفعلیة للتغییرات  – 3

و كان من شأنھا أن تزید من أعباء   -د تجھیز المعدات أثناء تنفیذ العمل أو بع –إذا صدرت أوامر التغییر        
بما یحفظ التوازن المالي " المقاول فیكون لھ الحق في المطالبة بتعجیل المقابل المادي المتفق علیھ في العقود و ذلك 

  ."66،2012الجمال،"" للعقد 

  

  : تقییم التغییرات لأعمال البناء   2-8

مھمة صعبة و معقدة و تثیر الكثیر من  –في كثیر من الأحیان  –لأمر التغییر یعتبر وضع تقییم واقعي         
المشاكل بین صاحب العمل و المقاول و یحتاج أطراف العقد لخبرة كبیرة لتقدیر سلیم لھذه التغییرات و تسویة ھذه 

  . "46،2012لجمال،ا"و عادة ما یتطلب الأمر تنازلات من أجل الوصول إلى حل مناسب یرضي الأطراف  المشكلة 

ھدف تقییم الأوامر التغییریة ھو الوصول إلى المبالغ التي تعوض المقاول بطریقة تتماشى مع أسعار العقد 
بعض العقود القیاسیة توضح بالتفصیل كیفیة ، للأعمال الإضافیة التي یقوم بھا ولتأثیر تلك التغییرات على تكلفة العقد

ً  تقییم الأوامر التغییریة مع إعطاء ومھما یكن من .  بعض النماذج وعلى المھندس الممارس الإلمام بتلك الطرق جیدا
التعرف على اقتصادیات تسعیر عقود التشیید ، قبل إتباع الطریقة التي یحددھا أي عقدٍ قیاسي بعینھ ، أمر فمن المھم 

أي إجمالي التكلفة " المباشرة  التكلفةبصفة عامة عادة ما یقوم المقاول في تسعیر بنود عطاءاتھ بحساب والبناء 
 التكلفة غیر المباشرة: ثم یضیف لھا عنصرین ھما "  المباشرة للعناصر الداخلة في العقد و المرتبطة بالعمل نفسة 

الذي یرغب فیھ  الربح الصافي، و كذلك "  أي التي تعكس المساھمة في مصروفات المؤسسة ككل " 
  ."  15،2014محمدعلي،"
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  "15،2014محمدعلي،"یوضح علاقة تكلفة التغییر بالزمن ) 2(شكل رقم 

  

  :توجد طریقتان مختلفتان لتقییم  التغییرات لأعمال البناء 

  - :الطریقة التقلیدیة لتقییم التقدیرات   1- 2-8

و أیة إضافات  )51(نصت الشروط السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة أن كل التغییرات المشار إلیھا في البند           
ً للبند   )" العمل المغیر " و یطلق علیھا لأغراض ھذا البند  (): 52(إلى قیمة العقد و التي تتطلب أن یتم تقدیرھا وفقا

فیتم تقییمھا حسب الفئات و الأسعار المحددة في العقد متى كانت في رأي المھندس قابلة للتطبیق ، و إذا لم یتضمن 
العقد أیة فئات أو أسعار یمكن تطبیقھا على العمل المغیر تستخدم الفئات و الأسعار الواردة في العقد الأساسي 

ً ، فإذا تعذر ذلك یتم الإتفاق بین المھندس و المقاول على فئات كأساس للتقییم في الحدود التي یكون فیھا ذلك معق ولا
و أسعار مناسبة و ذلك بعد قیام المھندس بالتشاور المناسب مع صاحب العمل و المقاول ، و في حالة عم الإتفاق 

ً ثم یخطر المقاول  بذلك مع إرسال یكون على المھندس أن یحدد ھذه الفئات و الأسعار على النحو الذي یراه ملائما
صورة إلى صاحب العمل ، و على المھندس إلى أن یتم الإتفاق على الفئات و الأسعار أو یتم تحدیدھا ، أن یقرر 

ً للبند  اللجنة الفنیة لإعداد " 60فئات و أسعار مؤقتھ حتى یتسنى إدراج دفعیات تحت الحساب في الشھادات الصادرة وفقا

 ."1999 ،59،قد الأعمال الھندسیة الشروط و المواصفات السودانیة لع

تؤدي ھذه الطریق في كثیر من الأحیان إلى نزاع بین الطرفین لرغبة صاحب العمل في الإلتزام بشكل 
صارم بمعدلات تعكس التكلفة الحقیقیة التي یتكبدھا المقاول أو التي من المحتمل أن یتكبدھا في تنفیذ أوامر التغییر ، 

في السنوات الأخیرة بإدراج شرط في بعض عقود الفیدیك یمنح المقاول فرصة تحدید و قد تطورت ھذه الطریقة 
ً لقیمة ھذه التغییرات بما في ذلك تكالیف التأخیر و التعطیل وذلك قبل البدء في تنفیذ العمل و تمنح  مبلغ معین سلفا

التغییرات و نقل غالبیة المخاطر إلى  ھذه الطریقة میزة لصاحب العمل بتحدید الإلتزام النھائي الذي یتحملھ بشأن ھذه
المقاول ، كما تتضمن میزة للمقاول ھي الیقین من الحصول على تعویض كافي لما یقوم بھ من تغییرات بید أنھا 
تتطلب من المقاول الخبرة اللازمة و القدرة على التنبوء بالمواد اللازمة للعمل و تحدید الوقت الفعلي لھا و معدات 

  .مة و التكلفة الفعلیة للمواد حتى یمكنھ تحقیق الربح البناء اللاز
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یعیب ھذه الطریقة أنھا قد تؤدي بسھولة إلى إنھیار العلاقة التعاقدیة بین الطرفین و ذلك بسبب تقدیر 
 المقاول غیر المتناسب للمواد اللازمة لإجراء التغییرات و مطالبتھ بدفع مبالغ إضافیة نتیجة للتأخر و التعطیل بینما

ً و المتفق علیھ ً بالمبلغ المحدد سلفا   . "66،2012الجمال،"یظل صاحب العمل متمسكا

  :إذا تبین عند إصدار شھادة التسلم النھائي لأعمال بكاملھا أنھ نتیجة لأن            

ً للبندین الفرعیین –أ    و. )  2-52و  1-52 (كل الأعمال المغیرة المقومة طبقا

ً في جداول الكمیات بعد إستبعاد المبالغ  –ب  كل التصحیحات الناشئة عن قیاس الكمیات التي كانت مذكورة تقدیرا
ً للبند    . )70(الإحتیاطیة و الأعمال بالیومیات و تسویات الأسعار التي تتم طبقا

 %15(متھا مجتمعة علىولیس نتیجة لأي سبب آخر فإن الإضافات إلى أو الخصومات من قیمة العقد و التي تزید قی
ً منھا المبالغ   (من قیمة العقد الفعلیة )  و التي یقصد بھا لغرض إعمال ھذا البند الفرعي قیمة العقد مستبعدا

و بعد قیام المھندس بالتشاور المناسب مع صاحب العمل و  )الإحتیاطیة و المبالغ المقدرة للعمل بالیومیة إن وجدت 
قیمة العقد أو یخصم منھ مبلغ آخر یتم الإتفاق علیھ بین المقاول و المھندس ، فإذا المقاول فإنھ سوف یضاف إلى 

ً في الإعتبار موقع عمل المقاول و التكالیف العامة غیر المباشرة للعقد ، وعلى  تعذر الإتفاق قدره المھندس آخذا
ً لھذا البند الفرعي مع إرسال  صورة منھ إلى صاحب العمل و یقدر المھندس أن  یخطر المقاول بأي قرار یتخذه طبقا

على أن لا . من قیمة العقد الفعلیة ) %15( ھذا المبلغ فقط على أساس قدر الزیادة أو النقصان الذي یتجاوز نسبة
اللجنة الفنیة ")  51(، و في حالة زیادتھا عن ذلك یطبق البند  ) %25 (تزید نسبة التغییرات في كلیة أي بند بذاتھ عن

  ."1999 ،50،وط و المواصفات السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة لإعداد الشر

  

  

  

  "25،2014محمدعلي،"یختصر طریقة تقدیر التغییرات ) 3(شكل رقم 
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  -:تقییم التغییرات بواسطة فریق إدارة المخاطر   2- 2-8

المحتملة في مشاریع تعتبر إدارة المخاطر من الموضوعات المھمة لأطراف عقود الفیدیك لأن المخاطر 
البناء كثیرة و متنوعة و یشوبھا عدم الیقین لآثارھا الضارة المحتملة سواء بالنسبة لصاحب العمل الذي یتعرض 
ً من الخسائر التي لا  لتأخیر إنجاز المشروع أو زیادة التكلفة عن المیزانیة المحددة أو للمقاول الذي یتكبد كثیرا

  .یعوض عنھا 

ة بقیامھا على نھج من الممارسة المستنیرة ، بالإستعانة بفریق للمشروع یتكون من أفضل تتمیز ھذه الطریق
المتخصصین في إدارة المخاطر ، بما في ذلك تقدیر قیمة أوامر التغییر لأعمال البناء ، و التي تعتمد على فلسفة دفع 

خاطر على نحو أفضل في جمیع مراحل التكلفة المناسبة مع التغییرات ، و بموجب ھذه الطریقة یمكن لإدارة الم
  .المشروع بإستخدام سجل للمخاطر المشتركة لصاحب العمل و المقاول 

یحق للمقاول إطالة الجدول الزمني لتنفیذ المشروع إلى الحد المناسب للتغییرات و مواجھة الظروف 
ذلك و یقوم المھندس بتقدیر كل إطالة الإستثنائیة التي تحدث أثناء تنفیذ المشروع و یتعین علیھ أن یخطر المھندس ب

  .للمدة و أن یعید النظر في التقدیرات السابقة بما یتواءم مع التغییرات 

یجوز للمقاول تعلیق العمل إذا لم یحصل على قیمة العقد أو عدم دفع قیمة الأعمال اللازمة لتنفیذ أوامر 
العمل إلى أن یستلم شھادة بالدفع ، بید أنھ یمكن یوم على إخطار صاحب العمل بتعلیق  )21(التغییر و مضت مدة 

للأطراف الإتفاق في الشروط الخاصة في عقود الفیدیك على أنھ في حالة وجود نزاع بشأن أوامر التغییر یجب على 
المقاول الإستمرار في أداء العمل و رفع دعوى للمطالبة بالتعویض و لا یجوز لھ تعلیق العمل ، و ذلك لتجنب 

  .لمقاول بإلتزاماتھ العقدیة إخلال ا

یجب على المقاول أن یتقید بجمیع تعلیمات و إجراءات السلامة المطلوب تطبیقھا و العنایة بسلامة جمیع 
ً معقولة للمحافظة على الموقع  و الأعمال خالیة من  الأشخاص الذین یحق لھم التواجد في الموقع ، و أن یبذل جھودا

ً و  العوائق غیر الضروریة فینبغي على المقاول التأمین على العمال ضد الحوادث و أن یكون ھذا التأمین شاملا
 ً ً لجمیع العمال الذین یستخدمھم في الأعمال و أن یتم لدى شركة تأمین محلیة معتمدة و یعتبر المقاول مسؤلا مستمرا

اول من الباطن بالتأمین علیھم عن التأمین على عمال و مستخدمي أي مقاول من الباطن یعمل لدیھ إلا إذا قام المق
  .حسب متطلبات ھذه الشروط 

إذا تخلف المقاول عن إبرام عقد التأمین أو الإحتفاظ بھ ساري المفعول ، فیحق لصاحب العمل أن یقوم 
بإبرام أي عقد تأمین تخلف عن إجراءه و دفع ما یترتب علیھ من أقساط و خصم جمیع المبالغ التي دفعاھا لھذه 

ً لھ في ذمة المقاول الغایة و    .إستردادھا بإعتباره دینا

إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائیة عامة یترتب علیھا إرتفاع أسعار المواد أو أجور  العمال أو 
 ، ً زیادة تكالیف العمل ، و ذلك بسبب حادث إستثنائي غیر متوقع عند العقد و ترتب علیھ أن أصبح تنفیذ العقد مرھقا

ضي و بصفة خاصة في عقد المقاولة نسخ العقد أو زیادة أجر المقاولھ المتفق علیھ بما یؤدي إلى رد یكون للقا
  .الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول بالنسبة للمقاول 

إذا واجھت المقاول صعوبات مادیة غیر متوقعھ  أثناء تنفیذ المشروع ، یجب على المقول مواصلة تنفیذ 
الظروف التي یواجھھا في تنفیذ إلتزامھ وذلك وفق الأسعار المحددة في العقد طالما ظل الأعمال بغض النظر عن 

ً ولم یتحول إلى قوة قاھرة تجعلھ مستحیلاً    .ھذا التنفیذ ممكنا

یقوم المھندس بالتشاور مع صاحب العمل و المقاول للإتفاق على الصعوبات المادیة غیر المتوقعة و أوامر 
ھتھا و إعداد التقدیرات بشأنھا ، و إذا أدت ھذه الصعوبات إلى تأخیر مدة الإنجاز أو تكبد التغییر اللازمة لمواج
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المقاول كلفة بسببھا فیكون لھ الحق في إطالة مدة الإنجاز و إضافة أي كلفة إلى قیمة العقد ، وترى أن عقود الفیدیك 
ھو یستحق بموجب بنود العقد تكلفة و مدة في تنظیمھا للصعوبات المادیة غیر المتوقعة جاءت منحازه للمقاول ف

إضافیة ، بینما لا یتضمن العقد أي بنود تعطي لصاحب العمل الحق في خصم أي مبلغ أو طلب إتمام الأعمال في 
ً أفضل مما كان یتوقع مع أن ذلك محتمل الحدوث    وقت أبكر من الموعد المحدد عندما یصادف المقاول ظروفا

ً ، كما أنھ من ال   ممكن للأوضاع الجیدة في مرحلة من مراحل تنفیذ المشروع أن توازن الأوضاع السیئة غیر نظریا

  ."69،2012الجمال،"المتوقعة التي واجھھا المقاول في مرحلة سابقة 

  

  :الفرق بین الأعمال الإضافیة و الأوامر التغییریة  2-9

النص علیھ في العقد الأصلي و إقتضت یقصد بالأعمال الإضافیة كل تعدیل أو إضافة أو تغییر لم یرد 
ً . ظروف المشروع تنفیذه  ً الزیادة الحاصلة في الكمیات الفعلیة للأعمال التي تم تنفیذھا وفقا ً إضافیا و لا یعتبر عملا

و تحدد عقود الفیدیك نسبة مئویة لمقدار أو قیمة التغییرات . للتصمیمات ولا یحتاج تنفیذھا إلى إصدار أوامر تغییر 
ً ال تلقائیة التي یمكن إجرائھا بدون حاجھ لإصدار أوامر التغییر و یتم تنفیذھا على أساس السعر الوارد في العقد وفقا

و تھدف . من الكمیة المقابلة للبند أو وحدة المقایسة  )%10(للمخططات و جداول الكمیات في العقد، و تقدرَ بنسبة  
دیك بحیث لا تخضع ھذه التغییرات لإعادة التقییم و المراجعة و إنما ھذه النسبة إلى تسعیر الأعمال في عقود الفی

  . "  72،2012الجمال،"تقدر قیمتھا بالسعر الوارد في العقد 

ً زیادة عدد محدد من  ھنالك تغییرات لا تستدعي أي تعدیل في سعر البند أو مدة التنفیذ كأن یطلب مثلا
أثناء الحفر أو إلغاء جدار من الطوب إذ أن ھذه التغییرات یتم التعامل الأبواب أو رفع منسوب الحفر بمسافة بسیطة 

  .معھا من خلال الكیل فقط 

 ً و یعد أمر التغییر أوسع في مفھومھ عن العمل الإضافي  حیث أن كل عمل إضافي یمكن أن یكون محلا
ة إضافة عمل على ما ھو قائم لأمر تغییر و لكن لیس كل أمر تغییر بمثابة عمل إضافي ، لأن الأخیر یقتضي زیاد

  .أما أمر التغییر فقد یكون إضافة بناء أو إلغاء بعض مراحلھ أو ھدم أجزاء منھ 

  

  :تأثیر الأوامر التغییریة على التكلفة الكلیة للمشروع  2-10

ً ھنالك نوعان من الأوامر التغییریة ، كل نوع یؤثر على التكلفة بشكل مختلف و سوف یرد     ذكرنا سابقا
  :ذكر الأثر لكل نوع على حدا 

  :تأثیر الأوامر التغییریة النافعة على التكلفة الكلیة للمشروع  1- 2-10

یمكن أن یشتمل الأمر التغییري على تغیر بالزیادة أو النقصان في الكمیة و النوعیة و المقاییس و الأبعاد و 
أو تغییر " ولكن لیس بقصد تنفیذھا من قبل آخرین " المناسیب أو تنفیذ عمل إضافي أو إلغاء أي من الأعمال 

غییر جذري في طبیعة العمل و خصائصھ ، وكل التسلسل في عملیات التنفیذ و ذلك ضمن نطاق العمل أي بدون ت
  : تلك التغییرات تؤثر على التكلفة كالآتي 

یتكبد المقاول كلفة إضافیة في مصاریفھ الإداریة سوى كانت مباشرة مثل رواتب جھاز المقاول و نفقات  – 1
ً إذا كانت ھذه الأوامر    .تتطلب زیادة في العمل المكتب أو غیر مباشرة  مثل التأمینات و خلافھ و ذلك خصوصا
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یتكبد المالك كلفة إضافیة كما في حالة إستبدال المواد المستخدمھ و التقنیات المتبعة أثناء التنفیذ بما ھو أفضل و  – 2
ً إضافیة ضخمة في الوقت الراھن على تكلفة المشروع  أحدث و أكثر مواكبة للتطور ، قد یكلفھ ھذا التحدیث مبالغا

  .، ولكنھا على المدى البعید سوف تخدم مصلحة المشروع و توفر لھ في تكلفة الصیانة و التشغیل  الكلیة الإبتدائیة

الأوامر التغییریة التي تتطلب زیادة في كمیة الأعمال تعني أنھا تتطلب زیادة في ساعات العمل و بالتالي زیادة  – 3
في ساعات تأجیر المعدات و الآلیات بالنسبة للمقاول ، و زیادة في أجور المستخدمین و رواتب الجھاز الخاص بھ و 

  .بالمھندس كذلك 

تتطلب تغییر في التقنیات و المواصفات قد لا تتطلب زیادة في ساعات العمل و بعض الأوامر التغییریة التي  – 4
  .لكن قد تتطلب من المقاول الإستعانة بذوي خبرات لإفادتھ في ھذا النوع من التقنیات الحدیثھ 

أنھ  الأوامر التغییریة التي تتطلب إلغاء لبعض المراحل أو أجزاء منھا  قد تكبد المقاول خسائر ، في حال – 5
أو أنھ إشترى أو إستأجر لھذه الأعمال الملغیة معدات . واضع على ھذه الأعمال الملغیة نسبة من الفائدة و الأرباح 

ً  لھ  خاصة لتنفیذھا ، و في حال أن المقاول إستطاع أن یثبت بالأدلة  خسارتھ نتیجة لإلغاء ھذه الأوامر كان حقا
  ."77،2012الجمال،"التعویض عنھا 

  :تأثیر الأوامر التغییریة الضارة على الكلفة الكلیة للمشروع   2- 2-10

ً على المشروع سوى كان على المدى القریب أو البعید      -:الأوامر التغییریة الضارة ھي التي تؤثر سلبا

ً نتیجة ضائقة مادیة ألمت بھ ، فإن – 1 ھا عند إصدار المالك أوامر تغییریة تقضي بتغیر المواد بأخرى أرخص ثمنا
تؤثر على التكلفة على المدى البعید بحیث تقلل من جودة البناء و متانتھ و بالتالي تزید من تكلفة صیانتھ نسبة لردائة 

  .المواد 

على المدى القریب إستبدال المواد الجیده بأخرى سیئة یزید من التكلفة و ذلك بأنھ تزید من نسبة الفاقد في  – 2
  .یادة الكمیة لتعویض الفاقد المواد الردیئة مما یؤدي إلى ز

إذا تعددت أوامر التغییر فإنھ یجب بحث كل أمر تغییر على حده ، و یتم حساب تكلفتھ و تأثیره على وقت و           
  . "79،2012الجمال،"نوعیة العمل و التفاوض بشأنھ بشكل مستقل عن الأوامر الخرى 

  

  :مشروع تأثیر الأوامر التغییریة على زمن تنفیذ ال 2-11

ً بعوامل عدة منھا ظروف العمل في الموقع و الأحوال الجویة و توفر الأیدي  لما كان تنفیذ الأشغال مرتبطا
ً على زمن  ً أو إیجابا العاملة و المواد و التجھیزات الآلیة و غیرھا من التغییرات ، فإن الأوامر التغییریة قد تؤثر سلبا

  :تنفیذ المشروع كما ھو موضح أدناه 

الأوامر التغییریة التي تتطلب زیادة في بعض الأعمال تعني زیادة في ساعات العمل ، مما یؤثر على الجدول  – 1
و ھذه المدة الممددة أو الإضافیة تعتمد على نوعیة الأعمال . الزمني للمشروع ككل و یمدد فترة التنفیذ الكلیة 

دس بما یتواءم مع طبیعة الأعمال الإضافیة بحیث یكون التغییریة الإضافیة المطلوبة ، و یحدد ھذه المدة المھن
  .منصف للمقاول 

  .إصدار أوامر أو تعلیمات متضاربة  تعیق عمل المقاول و تؤثر بصورة سلبیة على تسلسل عملیات التنفیذ  – 2

  .تدخل المالك في أداء المقاول و كذلك إختلاف أدائھ یؤدي إلى التأخیر  – 3



46 
 

عند تمدید مدة التنفیذ بسبب الأوامر التغییریة قد یمتد العمل لموسم تتردى فیھ فاعلیة الإنتاج ، مما یؤثر على  – 4
إنتاجیة المقاول و أدائھ و تأخره في الإنجاز ، كما ھو الحال في واقع الحیاة العملیة حیث تتردى فاعلیة الإنتاج في 

  .فصل الخریف 

ة التي تتطلب إلغاء بعض المراحل أو أجزاء منھا  فإنھا تختصر في زمن التنفیذ مما في حالة الأوامر التغییری – 5
ً على المدة الكلیة للمشروع    .یؤثر إیجابا

في حال الأوامر التغیریة التي تتطلب تحدیث المواد و المواصفات قد یواجھ المقاول صعوبة في إیجاد عمالة  – 6
لتقنیات الحدیثة المطلوبة ، مما قد یعرض تنفیذ المشروع للتأخیر و على مھرة یحسنون التعامل مع ھذه المواد و ا

  ."64،2012الجمال،"المقاول تحمل تبعات ھذا التأخیر ، طالما أن ھذه الأوامر لا تضعھ في حالة عجز كلي عن التنفیذ 

  

  :النزاعات  2-12

النزاع بشكل عام ھو خصومة تنشأ عادة عن إختلاف المصالح في موضوع معین و لیس بالضرورة أن            
و في المشاریع الھندسیة ینشأ بشكل عام إذا قام أي طرف  بإرسال مطالبة إلى . یُحل النزاع عن طریق القضاء 

 ً ً بالمعنى الفني  الطرف الآخر و لم یقم الطرف الآخر بالرد علیھ أو كان رده سلبیا و حل ھذا . فإن ھذا یعتبر نزاعا
النزاع یتم حسب بنود العقد ، إذ أنھ قد نجد طریقة الحل عن طریق ھیئة حل النزاعات أو عن طریق القضاء أو عن 

 .طریق التحكیم و كل ذلك یتم تحدیده حسب بنود العقد الذي نشأ النزاع تحت ظلھ 

  :تعریف المطالبات   1- 2-12

للحصول على ما ) أو من یعتقد أنھ متضرر ( المطالبة في العقود الإنشائیة ھي طلب طرف متضرر           
ً إلى شرط ما في العقد أو  ً عن الضرر الذي أصابھ  أو الذي یعتقد أنھ یستحق لھ ، إستنادا ً مناسبا یستحق لھ تعویضا

  .قد بسبب مخالفة الطرف الآخر للعقد أو بسبب القانون الذي یحكم الع

ً إلى المھندس لإبداء رأیھ فیھا أو إعداد تقدیراتھ            من الأھمیة بما كان أن تكون المطالبة قد تم تقدیمھا أولا
فإن لم یقبل الطرف المطالب برأي المھندس أو تقدیراتھ و رفضھا ، فإن علیھ تثبیت ) أو تعویض / مدة و ( بشأنھا 

ً ، إذ لا تعتبر المطالبة خلاف إ   .لا إذا تم رفض التقدیرات ذلك خطیا

  

  :نسرد فیما یلي موجز أحكام العقد المتعلقة بالمطالبات   2- 2-12

  :مطالبات المقاول)  1 – 20(المادة  – 1

ً إلى المھندس خلال فترة  –أ  ً من تاریخ درایتھ بالواقعھ أو الظرف ) 28(یتعین على المقاول أن یرسل إشعارا یوما
  .ة ألذي أدى إلى تكون المطالب

إذا أخفق المقاول في غرسال إشعار ضمن ھذه المدة فإنھ یصبح غیر مخول بالتمدید و التعویض ، و یصبح  –ب 
ً من المسؤولیة فیما یتعلق بتلك المطالبة    .صاحب العمل خلیا

ً من)  42(یتعین على المقاول أن یستكمل التفاصیل المؤیدة للمطالبة و یسلمھا إلى المھندس خلال  –ج  تاریخ  یوما
  .الواقعھ أو الظرف المذكورین 
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ً من تاریخ تسلم المطالبة أن یقییم المطالبة و یرد علیھا ، إما بالموافقة أو ) 42(یجب على المھندس خلال  –د  یوما
  .عدم الموافقة أو أن یطلب أیة  تفاصیل أخرى ضروریة 

  .قة أیة مطالبة یثبت إستحقاقھا یجب تضمینھا في شھادة الدفع اللاح –ه 

  :مطالبات صاحب العمل)  5 – 2( المادة  – 2

ً لدفعة ما من المقاول ، أو لتمدید فترة الصیانة فإنھ یتعین علیھ إرسال  –أ  إذا كان صاحب العمل یعتبر نفسھ مستحقا
  .إشعار إلى المقاول بذلك و تزویده بالتفاصیل 

ً بعد درایة صاحب العمل بالواقعة أو الظرف الذي  –ب  ینبغي أن یتم إرسال الإشعار في أقرب وقت ممكن عملیا
  .أدى إلى تكون المطالبة 

  .یجب على المھندس أن یدرس المطلبة و یعد التقدیرات لتحدید إستحقاقات صاحب العمل و تمدید فترة الصیانة –ج 

  .خصمیات في شھادات الدفع المبالغ المقدرة یمكن تضمینھا ك –د 

  :التقدیرات)  5 – 3( المادة  – 3

ً بأحكام  في كل حالات المطالبة سواء مطالبات المقاول أو صاحب العمل ، یقوم المھندس بإعداد التقدیرات عملا
  :و مضمونھا )  5 – 3( المادة 

بعد تلقي المھندس لإشعار المطالبة یتعین علیھ أن یتشاور مع كل من الفریقین في مسعى جدي للتوصل إلى  –أ 
  .إتفاق

  :إذا لم یتم التوصل إلى إتفاق یتعین علیھ أن یعد تقدیراتھ ضمن الإعتبارات الاتیة  –ب 

  بصورة منصفة. 
  بموجب أحكام العقد. 

العلاقة بموضوع التقدیر ، بمعنى أنھ یتعین على المھندس أن یستخدم و أن یأخذ في الإعتبار كل الظروف ذات 
  .معاییر موضوعیة و أن یتجرد من الإعتبارات الشخصیة عند إعداد تقدیراتھ 

  .بعد إعداد تقدیراتھ یقوم بإشعار الفریقین بما توصل إلیھ مع التفاصیل المؤیدة  –ج 

یحق لكل من الفریقین الإعتراض على التقدیرات ، فإذا تحول الأمر إلى خلاف یمكن لأي منھما إحالة الخلاف  –د  
  ."58،2003خلف،")  1 – 20( مجلس فض الخلافات للنظر فیھ بموجب أحكام المادة 
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  "13،2014محمد علي ،" مخطط یوضح تسلسل إجراءات المطالبة ) 4(شكل رقم 

  :المطالبات أسباب  3- 2-12

  .المالك / أخطاء التصمیم و نواقصھ من الإستشاري  – 1

  .التأخیر غیر المعقول في توفیر المعلومات الفنیة و التفسیرات و القرارات من المالك إلى المقاول  – 2

ً ، مثل  خصائص التربة  أو إختلافھا عما ھو متاح قبل توقیع العقد -  3   . ظروف الموقع غیر المعروفھ سلفا

  .الأداء الإضافي المطلوب من المقاول لأسباب تعود تعود للمواصفات و الخرط في الأساس  – 4

  .صاحب العمل / التحدید المبالغ فیھ لضبط الجودة بواسطة الإستشاري  – 5

  .تكرار التفتیش و عدم المعقولیة عند إستلام المكونات المختلفة بالمنشأة  – 6

التأخیر غیر المعقول في إجراء الإختبارات و التشغیل التجریبي بواسطة المالك للأعمال المكتملة في نظر  – 7
  .المقاول 

رفض المواد أو الأجزاء المركبة في المنشأة بإدعاء عدم تطابقھا مع المواصفات عندما تكون في حقیقتھا  – 8
  .مطابقة للماصفات 

  .ق التشیید التي یقدمھا المقاول دون مبرر منطقي معقول رفض قبول بدائل المواد أو طر – 9

  .للموافقات المختلفة و الإجازات الفنیة ) في نظر المقاول ( الإنتظار لفترات طویلة و غیر مقبولة  – 10

  .رفض إستلام و طلب إعادة تشیید أجزاء ھي في حقیقتھا مطابقة لشروط العقد بدعوى أنھا لیست كذلك  – 11
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  .ر الإستلام لأي مكون في النشأة بسبب یعود للأستخدام الجزئي لذلك المكون بواسطة المالك تأخی – 12

التأخیر الناتج عن سبب یعود إلى مقاولین آخرین یعملون بالموقع على التوازي مع المقاول المعني ، و یشمل  – 13
  .ذلك أعمالھم غیر المطابقة و التي تؤثر على أعمال المقاول 

غیر المبرر لتمدید الفترة الزمنیة للأعمال رغم وجود اسباب منطقیة و مبررة لتأخر المقاول في  الرفض – 14
  .التنفیذ 

فشل المالك في تورید ما یلیھ من مواد أو معدات أو توریدھا في حالة معطوبة أو غیر مطابقة للمواصفات أو  – 15
  .الشروط المتفق علیھا

التكلفة الغیر متوقعة التي یتكبدھا المقاول للتوریدات الخاصة بالمالك و داخلة في الأعمال بسبب عطب بھا أو  – 16
  .تأخر في تسلیمھا أو الإحتیاج لإختبارات إضافیة علیھا لم تكن في الحسبان 

متعھدیھ الآخرین الطلب من المقاول الإستجابة لتأخیر ، تعود أسبابھ إلى صاحب العمل أو مقاولیھ أو  – 17
  .المرتبطین بأعمال المقاول المعني 

تطبیق أسعار البنود المبنیة على كمیات كبیرة عند العطاء ، على كمیات بسیطة أثناء التنفیذ عند عستخدام  – 18
  .أوامر التغییر 

دیقات أو إلتزام التكالیف الإضافیة غیر المتوقعة بواسطة المقاول لتنفیذ بنود معینھ لأسباب تعود إلى تص – 19
  .بلوائح و نظم ھي من صمیم مسؤلیات المالك أو منسوبیھ 

اي أداء متدن أو فشل بواسطة صاحب العمل یؤدي إلى تأثیر سلبي على معدلات الأداء أو التكلفة للمقاول  – 20
  .المعني 

  .السماح للمستفیدین بإستغلال المنشأة قبل التسلي الإبتدائي  – 21

  .البنود بسبب التضخم العام في البلاد تأثر أسعار  – 22

   . " 19،2014محمد علي ،" 10عدم إلتزام صاحب العمل بسداد الدفعیات الشھریة المتفق علیھا في وقتھا التعاقدي  – 23

  :أمكانیة تلافي بعض أسباب المطالبات  4- 2-12

من الأسباب التي تؤدي إلى  لو تتبعنا تسلسل تحقیق المشروع الإنشائي لوجدنا أنھ بالإمكان تلافي عدد
نشوء المطالبات و الخلافات من خلال بذل العنایة اللآئقة من قبل أفراد صاحب العمل بمن فیھم المھندس و ذلك 

  :بمراعاة الأمور التالیة 

  .التمحیص عند إختیار الموقع و ملاءمتھ من ناحیة الخصائص تحت السطحیة  – 1

تناقض فیما بینھا و التحقق من أن الشروط التعاقدیة متوازنة و أن مدة التنفیذ تدقیق وثائق المناقصة لتجنب ال – 2
  .المدرجة فیھا تقع ضمن الحدود المعقولة 

أقل " التحقق من كفایة و ملاءمة و خبرة مقاول التنفیذ و عدم اللجوء إلى الإختیار المؤسس على إعتباره  – 3
  " .الأسعار 

  .فید المشروع رصد المیزانیة الملائمة لتن – 4
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  .التقلیل من احداث الأوامر التغییریة  – 5

  .تسدید دفعات المقاول بإنتظام  – 6

ً بأول  – 7   ." 71،2003خلف،"العمل على النظر في المطالبات و حل الخلافات أولا

  :إجراءات المطالبات  5- 2-12

  :الإخطار بالمطالبات  1 -  53البند  

ً لأي بند           ً كانت أحكام العقد الأخرى إذا إتجھت نیتھ إلى المطالبة بأي دفعیة إضافیة إعمالا على المقاول ، أیا
من ھذه الشروط أو لغیر ذلك ، أن یخطر المھندس بنیتھ ھذه مع إرسال صورة من ھذا الإخطار الى صاحب العمل 

ً التالیة لأول ظھور للواقعة الت) 28(خلال    .ي تؤدي إلى المطالبة یوما

  :سجلات معاصرة للوقائع  ) 2 – 53( البند

على المقاول ، عند حدوث الواقعة المشار إلیھا في البند الفرعي أعلاه أن یحتفظ بسجلات للوقائع اللازمة          
ً لل ً طبقا  – 53(بند الفرعي  لتأیید أي مطالبة قد یرغب في تقدیمھا فیما بعد ، وعلى المھندس بمجرد تسلمھ إخطارا

دون التسلیم بالضرورة بمسؤلیة صاحب العمل أن یفحص ھذه السجلات و یجوز لھ أن یصدر تعلیمات إلى ) 1
المقاول للإحتفاظ بسجلات إضافیة تكون معقولة و قد تكون منتجة في المطالبة موضوع الإخطار ، وعلى المقاول 

ً تزوید أن یسمح للمھندس بفحص كل السجلات التي یحتفظ بھ ً لھذا البند الفرعي ، و علیھ أیضا ا المقاول إعمالا
  .المھندس بصورة منھا كلما و متى تلقى منھ تعلیمات بذلك 

  : إثبات صحة المطالبات ) 3 – 53(البند 

ً للبند الفرعي ) 28(على المقاول ، أن یرسل إلى المھندس في خلال           ً من توجیھ الإخطار طبقا  – 53(یوما
ً یتضمن بیانات تفصیلیة عن المبلغ المطالب بھ و الأسس ) 1 أو خلال أیة مدة معقولة یوافق علیھا المھندس ، حسابا

ً و یلتزم . التي قامت علیھا المطالبة  ً وقتیا و إذا كانت الواقعة المنشئة للمطالبة لھا أثر مستمر ، فیعتبر الحساب حسابا
المھندس معقولة  حسابات وقتیة إضافیة توضح المبالغ المتراكمة للمطالبة المقاول بأن یرسل في الفترات التي یراھا 

و على المقاول في الحالات التي ترسل فیھا الحسابات الوقتیة إلى . مع بیان أي أسس أخرى تقوم علیھا ھذه المطالبة 
ً خلال  ً نھائیا ً من تاریخ إنتھاء الآثار الناتجة عن ) 28(المھندس أن یرسل حسابا الواقعة و علیھ أن یرسل ، إذا یوما

ً لھذا البند  طلب المھندس منھ ذلك ، صورة إلى صاحب العمل من كل الحسابات المرسلة إلى المھندس إعمالا
  .الفرعي

  :عدم الإمتثال لأحكام ھذا البند  )4 – 53(البند 

إذا لم یمتثل المقاول للأحكام الواردة في ھذا البند في شأن أیة مطالبة یسعى إلى تقدیمھا ، فإن أحقیتھ في         
ً للبند  الحصول على قیمة المطالبة لن تتجاوز المبلغ الذي یعتبره المھندس أو أي محكم أو محكمون یعینون إعمالا

ً ، ممكن التحقق منھ بواسطة ال) 3 – 67(الفرعي  سجلات المعاصرة سواء تم إخطار المھندس بھذه السجلات طبقا
  .أم لا ) 3 – 53(و ) 2 – 53(للبندین الفرعیین 

  :دفع المطالبات  )5 – 53(البند 

ً للبند          المبلغ الخاص بأیة مطالبة ) 60(للمقاول الحق في تضمین أیة دفعیات وقتیة ، یعتمدھا المھندس إعمالا
ندس بعد التشاور المناسب مع صاحب العمل و المقاول ، مستحق للمقاول  شریطة أن یكون المقاول قد یعتبرھا المھ
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قد قدم البیانات التفصیلیة الكافیة لتمكین المھندس من تحدید المبلغ المستحق و إذا كانت ھذه البیانات غیر الكافیة 
ة بذلك الجزء من المطالبة التي تثبتھ البیانات لإثبات المطالبة بكاملھا فیحق للمقاول الحصول على المبلغ الخاص

و على المھندس أن یخطر المقاول بأي قرار یصدره بموجب ھذا البند . التفصیلیة على نحو یرتضیھ المھندس 
  . ."1999 ،59،اللجنة الفنیة لإعداد الشروط و المواصفات السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة "الفرعي مع إرسال صورة إلى صاحب العمل 

  :المقاول  6- 2-12

ً بتقدیم ) 99(بإجراء مسح شامل لأحكام شروط الفیدیك  یمكن تصنیف الحالات التي یعتبر المقاول مخولا
  :مطالبتھ بشأنھا إلى ما یلي 

 ً   ) : 8/  4،  8/  5( الحالات التي یستحق فیھا المقاول تمدید فترة الإنجاز ، تحكمھا المادتان : أولا

ً  ، ضمن تحدیدات المادة   من حیث التقید بإجراءات المطالبة  بالحصول على تمدید ) 20/ 1(یعتبر المقاول مخولا
  :مدة الإنجاز إذا حصلت ظروف تؤدي إلى تأخیر موعد تسلم الأشغال ، وھي 

  ) .إلا إذا تم تضمین التمدید عند إصدار الأمر التغییري ( الأوامر التغییریة  – 1

  .أي تغیر جوھري في كمیات بند من بنود الأشغال  – 2

  .أي سبب یبرر التمدید بمقتضى أي شرط في العقد ، مثل حصول الكوارث الطبیعیة  – 3

  .الظروف المناخیة المعاكسة بصورة إستثنائیة  – 4

  .النقص غیر المنظور في توفیر اللوازم أو الأیدي العاملة  – 5

  .فات صاحب العمل أو مستخدمیھ أي إعاقة معزوة إلى تصر  – 6

  .أي إعاقة ناتجة عن تنفیذ المقاول لتعلیمات لسلطة المختصة  – 7

 ً   :أو التعویض عن الكلفة / الحالات التي یستحق فیھا المقاول تمدید مدة الإنجاز و : ثانیا

  ) . 4/  12المادة ( الأوضاع المادیة غیر المنظورة  – 1 

  ) . 4 / 24المادة ( الأثریات  – 2

  ) . 8/  9المادة ( تبعات تعلیق العمل  – 3

  ) . 13/  3المادة ( الأعمال الإضافیة ضمن الأوامر التغییریة  – 4

و موجات الضغط و التلوث  حالات الحرب و الإضطرابات المسلحة) 17/  4(تبعات مخاطر صاحب العمل  – 5
  .الشعاعي

 ً   :التعویض عن الكلفة فقط الحالات التي یستحق فیھا المقاول : ثالثا

ً ( لتقدیر القیمة )  21/ 4المادة ( الإلغاءات ضمن الأوامر التغییریة  – 1   ) .وقد یطالب المقاول بالربح الفائت أیضا

  ) . 13/  7المادة ( تعدیل الأسعار بسبب تغییر التشریعات  – 2
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  ) . 13/  8المادة ( تعدیل الأسعار بسبب التكالیف  – 3

 ً ً إلیھا الربح / لحالات التي یستحق فیھا المقاول تمدید الإنجاز و ا: رابعا   :أو التعویض عن الكلفة مضافا

  ) . 1/  9المادة ( تأخر إصدار المخططات أو التعلیمات  – 1 

  .في حالات منع حق الوصول أو الحیازة )  1/  2المادة : ( حق الوصول الى الموقع  – 2

  .بسبب المعلومات المغلوطة التي یزود المقاول بھا )  4/  7 المادة: ( تثبیت الأبعاد  – 3

  .إذا نتجت عن متطلبات صاحب العمل الإضافیة )  4/  7المادة : ( الإختبارات المؤجلة  – 4

بسبب اشغال صاحب العمل لجزء ما من الأشغال دون موافقة أو )  10/  2المادة : ( تسلم أجزاء من الأشغال  – 5
  .نص في  العقد 

  ) . 10/  2المادة : (التدخل في إجراء الإختبارات عند الإنجاز  – 6

  .إذا لم تكن كلفة الإصلاح معزوة إلى المقاول )  11/  8المادة : ( واجب المقاول في البحث عن الأسباب  – 7

  .بسبب إخفاق صاحب العمل )  16/  1المادة : ( حق المقاول في تعلیق العمل  – 8

في حالتي التصامیم المخطوءة أو إشغال صاحب العمل لأي )  17/  4المادة : ( صاحب العمل تبعات مخاطر  – 9
  .جزء من الأشغال الدائمة دونما الإتفاق على ذلك 

 ً   ) : 16/  4المادة ( حالة إنھاء العقد من قبل المقاول : خامسا

  :فإنھ یتعین على صاحب العمل أن ) 16(إذا تم إنھاء العقد بمبادرة من المقاول حسب أحكام الفصل        

  .یعید ضمان الأداء  – 1

  ) .19/  6(یدفع إستحقاقات المقاول حسب أحكام المادة  – 2

لمقاول نتیجة عملیة بدل أیة اضرار أوخسائر أخرى تكبدھا ا) أو ( و أن یدفع للمقاول أي خسارة في البربح  – 3
  إنھاء العقد 

 ً   :إختیاریاً و الإخلاء من مسؤولیة الأداء حالة إنھاء العقد : سادسا

أو بقرار من صاحب العمل لما یلائم )  19/  7المادة ( أما بسبب حصول قوة قاھرة او بموجب القانون       
  :یقوم المھندس بتسویة استحقاقات المقاول على النحو التالي ) :  15/  5المادة ( مصلحتھ 

  .الدفع مقابل الأشغال المنفذة  – 1

  .قیمة المواد و التجھیزات الآلیة التي جرى تثبیت شراءھا أو تم توریدھا  – 2

ً انجاز الاشغال  – 3   .كلفة المقاول لقاء ما أعده متوقعا

  .كلفة إزالة الأشغال المؤقتھ و إعادتھا إلى مستودع المقاول  – 4 

  .و كلفة إعادة مستخدمي المقاول و عمالھ  – 5
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  ) : 14/  8المادة ( ل لنفقات التمویل إستحقاق المقاو: سابعاً 

وذلك في حالة تأخر صاحب العمل في موافاة المقاول بالدفعات ضمن المھل المحددة في العقد ، و تكون الفائدة        
ً إلیھا  ً لھذه الفائدة بدون ) % 3(القانونیة مساویة لنسبة الخصم  في البنك المركزي مضافا و یكون المقاول مستحقا

  .عار رسمي أو تصیق أي إش

اجب التطبیق بخصوص تحدید قیمة الفائدة القانونیة إذ أنھ لا یجوز ویجب مراعاة أحكام القانون ال :ملاحظة 
  . "98،2003خلف،"مخالفتھ

  : مطالبات صاحب العمل  7- 2-12

  :بحق المقاول ) الجزاءات ( الحالات التي یستحق فیھا صاحب العمل إسترداد الكلفة أو إتخاذ الإجراءات           

لصاحب العمل المطالبة بحجز الضمان في حالات إخفاق المقاول في تمدید )  4/  2المادة : ( ضمان الأداء  – 1
  .علیھ أو في إصلاح العیوب أو إنھاء العقد سریان الضمان أو إخفاقھ في دفع الإستحقاقات المقدرة 

و ذلك حسب الأسعار المبینھ في ) 4/  19المادة : ( تقاضي كلفة التزوید بالطاقة الكھربائیة و الماء و الخدمات  – 2
  .المواصفات 

ً للأسعار المحددة في المواصفات )  4/  20المادة : ( تقاضي بدل إستعمال معدات صاحب العمل  – 3   .وفقا

إذا تكبد صاحب العمل كلفة إضافیة بسبب رفض أي من المواد أو التجھیزات الآلیة )  7/  5المادة : ( الرفض  – 4
  .و إعادة إختبارھا فإنھ یتعین على المقاول دفع ھذه الكلفة 

المواد إذا أخفق المقاول في إزالة أي من التجھیزات الآلیة أو )  7/  6المادة : ( بدل تنفیذ الإصلاحات  – 5
  .المخالفة ، و إعادة تنفیذھا فإن صاحب العمل مخول بإستخدام آخرین للقیام بذلك 

و ذلك في حالة إضطرار المقاول لإعتماد الأسالیب المعدلة على برنامج )  8/  6المادة : ( نفقات تسریع العمل  – 6
مل كلفة إضافیة ، فإنھ یتعین على المقاول العمل بزیادة الموارد أو الأیددي العاملة مما یؤدي إلى تحمیل صاحب الع

  .أن یدفع ھذه الكلفة 

ً على ان )  8/  7المادة : ( تعویضات التأخیر  – 7 كما ھي محدده في ملحق عرض المناقصة ، إلا أن ھنالك نصا
مادة  ھذه التعویضات ھي كل ما یتحقق على المقاول دفعھ بسبب التأخر ، كما أنھا خاضعھ للتخفیض حسب أحكام ال

  .في حالة تسلم أجزاء أو أقسام  من العمل ) 10/  2(

مما یترك الخیار لصاحب العمل في قبول أشغال )  9/  4المادة : ( الإخفاق في إجتیاز الإختبار عند الإنجاز  – 8
  .اخفقت في الإجتیاز بحالتھا المعیبة و تغریم المقاول مقابل النقص الحاصل في قیمة الإنتفاع الكامل منھا 

و ذلك بسبب عیب في أي بند رئیسي من بنود )  11/  3المادة : ( تمدید فترة الإشعار بإصلاح العیوب  – 9
  .الأشغال مما یقلل من فرصة إستغلالھا ، فلصاحب العمل الحق في تمدید فترة صیانتھ ولكن لسنتین كحد أقصى 

حیث أن صاحب العمل مخول بإستخدام )  11/  4المادة : ( بدل إصلاح العیوب و إستكمال الأعمال المتبقیة  – 10
ً آخرین للقیام بذ ً إلیھا النفقات الإداریة و نفقات التمویل أیضا   .لك و الدفع لھم ، و إستیفاء الكلفة مضافا
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) 28(إذا تخلف المقاول عن إزالة المعدات و اللوازم الفائضة خلال )  11/  11المادة : ( تنظیف الموقع  – 11
ً من تاریخ تسلم الأشغال فلصاحب العمل الحق في أن یبیعھا أو یتخلص منھا و إسترداد الكلفة المترتبة على  یوما

  .ذلك

إذا قرر صاحب العمل إنھاء العقد مع المقاول و )  15/  1المادة : ( حالة إنھاء العقد من قبل صاحب العمل  – 12
و یتم تسویة حسابات المقاول بعد التحقق . أصبح الإنھاء ساري المفعول ، حق لصاحب العمل أن یمسك من الدفع 

  .نفیذ و إصلاح العیوب و أستیفاء غرامات التأخیر و غیرھا من الغرامات أو الإقتطاعات بموجب العقد من كلفة الت

تناولت تحدید مسؤلیة المقاول عن الأضرار و الخسائر التي قد تنتج )  17/  2المادة : ( كلفة الإتناء بالموقع  – 13
ً عن فعل  المقاول بعد صدور شھادة تسلم الأشغال ، و عن الأض رار الناتجة عن أي واقعة سابقة كان المقاول مسؤلا

  .عنھا 

و ذلك إذا حصل أي تعدي على حقوق التصامیم المسجلة أو )  17/  5المادة : ( حقوق الملكیة الفكریة  – 14
داد الملكیة الفكریة ، فالمقاول ملزم بتعویض صاحب العمل عن أیة مطالبات متعلقة بتصنیع أو إستیراد اللوازم أو إع

  .التصامیم 

بإعتبار أن المقاول ھو الفریق المؤمن فأذا تخلف عن )  18/  1المادة : ( المتطلبات العامة للتأمین  – 15 
  . إستصدار و أدامة وثائق التأمین ، حق لصاحب العمل إستصدارھا و سداد اقساطھا و تحصیل التكالیف من المقاول 

ً على أسس )  18/  2المادة  : (التأمین على الأشغال و المعدات  – 16 في حالة أن الغطاء التأمیني لم یعد متوفرا
  ."118،2003خلف،"تجاریة معقولة ، یحق لصاحب العمل الحصول على مبلغ مساو لكلفة التغطیة التأمینیة 

  :أنواع أخرى للمطالبات   8- 2-12

  :ھنالك أنواع أخرى للمطالبات لا تندرج تحت الشروط التعاقدیة وھي        

  :ما یلي ) 20/  1(المطالبات المستندة إلى القانون الواجب التطبیق على العقد ، إذ ورد في نص المادة  –أ 

ً للحصول على تمدید في مدة الإنجاز و "   إضافیة بموجب أي مادة  أو أیة دفعیة/ إذا كلن المقاول یعتبر تفسھ مستحقا
في ھذه الشروط أو لغیر ذلك من الأسباب المتعلقة بالعقد ، و ھذه الأسباب ھي ما یمكن إسناده إلى القاعده القانونیة 
أو إلى أي نقض للعقد ینتج عن نقض صاحب العمل للشروط الضمنیة التي لم یتم تحدید جزاءات مقابلھا في نصوص 

و بالقراءة الشاملة لھذه المادة یبدو أن مثل ھذه المطالبات ".  امل مثال على ھذه الأمور العقد ، فسوء النیة في التع
ً ، ولكن من غیر الواضح إذا كانت تخضع لقیود المھل و وجوب الإشعار  یجب إحالتھا إلى المھندس أولا

  .المنمصوص علیھا في الأمور التعاقدیة 

  .ل تقصیر أو إھمال من المھندس ، و یحكم ذلك قواعد القانون العامھناك مطالبات قد یتم تقدیمھا بإدعاء حصو –ب 

ً  –ج  كما أن ھنالك مطالبات تسمى بمطالبات إستشعار العدالة ، قد یتقدم بھا المقول بعد إنجاز المشروع مطالبا
نون الواجب التعویض على مبدأ إعتبارات العدالة العامة و العرف التجاري و لیس على اساس أحكام العقد أو القا

  .."128،2003خلف،"التطبیق 
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  :مداركات  9- 2-12

یلاحظ في عقود الفیدیك النموذجیة المختلفة أن ھنالك تباین في توزیع المخاطر و المسؤلیات ، فمنھا ما یحمل  – 1
یحصر  لمقاول اعباء الأوضاع غیر المنظورة أو مسؤلیة التصمیم بالكامل ، كما أن منھا ما یلغي دور المھندس و

  .العلاقة فیما بین صاحب العمل و المقاول 

ھنالك تأكید غیر مسبق في شروط الفیدیك الجدیدة على ضرورة التقید بإرسال الإشعارات و من ثم التفاصیل  – 2
  .المؤیدة خلال فترة محددة و بخلاف ذلك یفقد المقاول حقھ في التعویض 

یمكن تغطیتھا بإقناع إلا من خلال القیود و المراسلات المنظمة و  إن البرھنة على إستحقاق المقول بإدعائھ لا – 3
  . ذات التوقیت المناسب و إتباع اسلوب السببیة و الأثر

لا ینصح المقاول بأن یؤجل مطالبتھ لتقدیمھا في نھایة المشروع ضمن ما یعرف بالمطالبات المكورة ، إذ أن  – 4
 ً ً ما یكون مبررا إلا في بعض الحالات المتعلقة بغثبات ان الإعاقة تعزى إلى عدة أسباب  رفضھا أو عدم قبولھا غالبا

  .مجتمعة ، و مع ذلك فأن المقاول ینصح بتقدیم الإشعارات لكل منھا على إنفراد 

كما ینصح المقاول عند تقدیم مطالبة ما أن یقول الحقیقة كاملة ولیس فقط الحقیقة ، أي أن یقول الحقیقة كاملة  – 5
  ."129،2003خلف،"ة أو نقصاندون زیاد

  :تقدیر الأضرار المتعلقة  بالمطالبات  10- 2-12

یتعین على الجھة التي تتقدم بمطالبة ما ، أن تعد ما یلزم من التفاصیل و تقدیر الحسابات المتعلقة بھا ، 
ضوعیة و مقنعھ یكون إضافة إلى الأسس التي تستند إلیھا أحكام العقد ، و بقدر ما تكون ھذه الأسس و التقدیرات مو

 ً و یمكن الجوء إلى عمل حساب مقارنة بین العمل أو البند كما نص على . وقعھا لدى الجھة المطالبة أكثر قبولا
مواصفاتھ و كمیتھ في وثائق العطاء الأساسیة و بین العمل المغیر ، أو ما آل إلیھ نتیجة الظروف المتغیرة أو التأخیر 

  .المطالبة  أو أي سبب آخر لتحدید قیمة

  :عنصر الكلفة  –أ 

  :یقوم المقاول عند تحدید أسعاره في العطاء اعتبار العدید من الأمور ، منھا 

  .أثمان المواد و التجھیزات الآلیة  – 1

  .بدل إستخدام المعدات الإنشائیة و تشغیلھا و صیانتھا و إستھلاكھا ، أو بدل الإستئجار لأي منھا  – 2

  .أجور العمال و المستخدمین  – 3

  . مصاریف مكتب الموقع للجھاز المنفذ  – 4

  .بدل نقل المواد و التجھیزات الآلیة و المعدات  – 5

  .استصدار الضمانات و التأمینات و دفع الأقساط المترتبة علیھا  – 6

  .كلفة تقدیم العینات و كلفة الإختبارات  – 7

  .لعنایة بالأشغال نفقات التنظیف و الحراسة و ا – 8
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  .مصاریف الماء و الكھرباء و الھاتف و غیرھا من الخدمات  – 9

  .مصاریف الأعمال التمھیدیة و الأشغال المؤقتة  – 10

  .یضاف إلى ذلك جزء من مصاریف المكتب الرئیسي و المصاریف الإداریة التي تخص المشروع  – 11

  :التعویضات الأخرى و الربح  - ب  

أو أنھا قد " الكلفة " التي تتناول التعویض على المقاول أنھا قد تنحصر في " المواد " یلاحظ في أحكام         
  " .ھامش ربح معقول " یضاف إلیھا 

ً  " الربح " فمن الحالات التي لا یضاف فیھا     :مثلا

  4/  12(الأوضاع المادیة غیر المنظورة. ( 
  4/  24(الأثریات. ( 
  8/  9(تعلیق العمل تبعات. ( 
  13/  7(تغییر التشریعات. ( 
  في حالات الحرب و الإضطرابات و الإشعاعات ) 17/  4(تبعات مخاطر صاحب العمل. 
  19/  4(تبعات القوة القاھرة. ( 

  
  : أما الحالات التي یدفع فیھا الربح إضافة للكلفة فھي  

  
   1/  9(تأخر إصدار المخططات و التعلیمات. ( 
  2/  1(الوصول إلى الموقع حق. ( 
  4/  7(تثبیت الأبعاد. ( 
  7/  4(الأختبار. ( 
  10/  2(اشغال صاحب العمل لأجزاء من الأشغال. ( 
  10/  2(التدخل في إجراء الإختبارات. ( 
  11/  8(واجب المقاول في البحث عن الأسباب. ( 
  12/  4(الغاء عمل ما بأمر تغییري. ( 
  16/  1(العمل حق المقاول في تعلیق. ( 
  في حالتي التصمیم المخطوء أو إشغال الموقع من قبل صاحب ) 17/  4(تبعات مخاطر صاحب العمل

 .العمل 

أما الحالات التي یترتب فیھا للمقاول تعویضات عن الأضرار ، فلیس بالضرورة أن یعمد المقاول إلى سرد ھذة     
ً ، حیث أن الأثر الناتج ع ً بندا ن الأضرار قد یختلف من بند إلى بند ، و قد یقتصر أثر الضرر على بند القائمة بندا

  . "139،2003خلف،"واحد فقط 

  :أسالیب تسویة الخلافات  11- 2-12

إن من أھم الأحكام التي یتم إدراجھا عادة في عقود المقاولات الإنشائیة ھي النص على أسلوب عملي و         
ین فریقي العقد ، و إن وجود مثل ھذا النص یوحي للفریقین بالثقة بأن صیاغة منصف لحل الخلافات التي قد تنشأ ب

إن التشریعات المتعلقة بتسویة الخلافات و . العقد تتعامل مع الإلتزامات و الحقوق لكل من الفریقین بمنھجیة التوازن 
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تقرار عملیات الإستثمار في المجال تنفیذ الاسویات التي یتم التوصل إلیھا تعتبر من العوامل الأساسیة للحكم على إس
  :الدولي ، لا سیما إذا كانت تلك التسویات تتم بأحد الأسالیب الودیة ، و منھا 

  :التفاوض المباشر  – 1

ربما یكون أسلوب التفاوض المباشر بین فریقي العقد بدون تدخل طرف تالت ، أسھل و أنجع الأسالیب لحل  
ً في الخصومة  یحتاج . الخلافات ، إلا إذا كانت ھنالك نزاعات شخصیة كامنة وراء الخلافات أو أن ھناك لددا

جب الإنتباه الى القواعد التفاوضیة العامة التفاوض إلى إعتماد مھارات و دربة خاصة ، و في ھذا السیاق فإنھ ی
  :التالیة 

  تحدید الوقائع و الحقائق حول القضایا المتنازع علیھا. 
  تحدید إدعاءات الفریقین و طلباتھما. 
  تحدید نقاط الخلاف و طبیعتھا. 
  التطلع إلى حلول  بإتجاه تحقیق إتفاق. 
  الإتفاق على خطوات التفاوض. 
 علیھ  متابعة تنفیذ ما یتفق. 

  :التوسط  – 2

ً في إجراءات التفاوض و إیجاد        ً مساعدا عندما یصار إلى حل الخلافات بواسطة طرف ثالث یكون عاملا
  :الأرضیة المشتركة للتسویة ، فإنھ یتعین على الوسیط إتباع الإجراءات التالیة 

  الخلاف حتى یتمكن الفریقان و الوسیط یقدم الفریقان في الجلسة الأولى كافة المعلومات و البیانات و نقاط
 .من تفھم مواضیع الخلاف 

  فیما بین الفریقین ولا یشترط فیھ أن یجمع الأطراف كما في حالة أسالیب التسویة ً یعمل الوسیط مترددا
الودیة الأخرى ، و یحاول الوسیط بالتالي إقناع كل فریق أن یتزحزح عن موقفھ من خلال تقدیم إقتراحات و 

جدیدة لتضییق فجوة الخلاف و مساعدة الفریقین على تفھم وجھات النظر لكل منھما و بیان نقاط  أفكار
 ً  .الضعف في إدعاءات كل منھما أیضا

  إذا توصل الفریقان إلى الأرضیة المشتركة للتفاھم تتم صیاغة اتفاقیة تسویة ، و في حالة عدم التوصل إلى
ً بخلھ المقترح ً في الإعتبار قواعد الإنصاف و العدالة  إتفاق یعد الوسیط تقریرا  . آخذا

ً بالمھارات التفاوضیة و أن یكون ذا حجة و           و یلاحظ في ھذا السیاق ضرورة أن یكون الوسیط متمتعا
  .قدرة على الإقناع و ذا مثابرة في الإتصال و فتح قنوات التفاھم لتقریب وجھات النظر 

  :المصالحة و التوفیق   – 3

ً أو یتبع أسلوب         ً ما یكون مؤسسیا یشبھ أسلوب التوفیق أسلوب التوسط من ناحیة المبدأ، إلا أن التوفیق غالبا
أو غرفة تجارة باریس أو مركز القاھرة الإقلیمي  ، و ) إنسترال ( القواعد المؤسسیة المكتوبة مثل اسلوب توفیق 

ً یتم الإتفاق علیھ فیم إذا كان التوفیق یتم . ا بین الفریقین ولكن لیس كقرارات التحكیم الملزمة تكون نتیجة التوفیق حلا
من خلال إدارة مؤسسیة تقوم إدارة مؤسسة التوفیق بدعوة الأطراف و تعیین الموفقین و تقدیم التسھیلات للإجراءات 

  :، و ان لم یكن فإنھ یتعین على الموفق أن یتبع الأسلوب التالي 

 بیاناتھم و مستنداتھم و شرح لنقاط الخلافات الناشئة بینھما الى الموفق و الى  أن یقدم أطراف الخلاف
 .الطرف الآخر 
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  لكل فریق أن یعین من یمثلھ في الإجراءات و جلسات الإستماع و عرض وجھات النظر و الدفاع عنھا. 
 توصل للتسویة ، و في یتعین على الموفق أو ھیئة التوفیق أن یحاولوا تقریب وجھات النظر بین الفریقین لل

ً إقناع الطرفین بقبولة و  حالة عدم التوصل إلى إتفاق مصالحة أن یعد تقریره و إقتراحاتھ للتسویة محاولا
 ً ً معللا  .یكون إقتراحا

یتعین على الموفق أو ھیئة التوفیق أن یكونوا على درجة عالیة من المعرفة و المراس و المھارات الفنیة و القانونیة  
وا من القیام بھذه المھمة ، كما یتعین علیھم أن یكونوا مستقلین و غیر متحیزین لأي فریق و أن یكونوا على لیتمكن

قدر من قوة الإحتمال و الصبر و صفة حسن الإصغاء و التصرف بثقة مع أنھم لا یكونوا ملزمین بإتباع قانون معین 
المؤسسیة التي یلتزمون بتطبیقھا ، إلا أنھ یفترض فیھم أن ، إلا القواعد التي یتفق علیھا طرفا النزاع أو القواعد 

یسترشدوا بقواعد النزاھة و العدالة آخذین في الإعتبار حقوق و إلتزامات الفریقین و مبادئ العرف ، و الظروف 
  .المحیطة بالخلاف 

  :الخبرة الفنیة  – 4

ً إلى معرفتھ و           الخبرة ھي قیام شخص ثالث كخبیر محاید بدراسة مواضیع الخلاف و إعطاء رأیھ إستنادا
قد یتفق الطرفان على إخضاع منازعاتھم لقواعد الخبرة الفنیة . خبرتھ التقنیة في الأمور التي یحددھا طرفا الخلاف 
قضایاھم المختلف علیھا و تقدیمھا إلى خبیر فني محاید یتفقان ، و في مثل ھذه الحالة یقوم الطرفان بإعداد ملفات 

إذا كانت الخبرة تتم بواسطة مؤسسة ما ، فإنھ یتم . على تسمیتھ مباشرة أو یفوضان مؤسسة أو سلطة تعیین بإختیاره 
ى الخبیر بعد تسلمھ إتباع قواعد الخبرة الموضوعة من قبلھا و أما إذا كان یتم بإختیار الطرفین المباشر فإنھ یتعین عل

لملفات و وثائق الفریقین المتنازعین أن یدرس الموضوع و یقوم بزیارة الموقع ، و لھ أن یطلب تزویده بأیة وثائق 
ً لمسائل الخبرة التي . أو إیضاحات تساعده على فھم مواضیع الخلاف  ً و شاملا یقوم الخبیر بتقدیم تقریره مكتوبا

یعطى الطرفان الفرصة لمناقشتھ حول مضمون التقریر ، و لا یكون تقریر الخبیر  كلف بھا و توصیاتھ بشأنھا ، و
ً للطرفین ما لم یتفقا على إعتماده    .ملزما

  :مجلس فض الخلافات  – 5

منذ توقیع عقد المقاولة و إحالة الخلافات إلیھ ھو إسلوب جدید في عقود " مجلس فض الخلافات " إن فكرة        
الممارسة السابقة كانت بإحالة الخلافات إلى المھندس لدراستھا و إصدار قراره بشأنھا ، و طالما كان الفیدیك ، إذ أن 

ً تبناه الفیدیك و تنادي بھ ) 1996(ھذا موضوع جدل بین مؤید و معارض ، حتى تم حسمھ عام  و أصبح نھجا
طریقة إختیار أعضاء المجلس و  و فد توسع عقد الفیدیك في بیان. المنظمات الدولیة كأسلوب لحل الخلافات 

صلاحیاتھم ، كما یلاحظ أن الشروط الخاصة في عقد الفیدیك فیما لو لم تكن ھناك نیة لتعیین مجلس فض الخلافات 
بتولي مھام مجلس فض الخلافات ، و في ھذه الحالة یقوم المھندس " المھندس " فإنھ یمكن لصاحب العمل أن یكلف 

ً إضافیة من أي طرف ، إذ تكون أتعابھ مشمولة فیما یتقاضى من أتعاب بموجب بھذه المھام دون أن یتقاض ى أتعابا
  .بھعقد الخدمات الھندسیة الذي تعاقد مع صاحب العمل بموج

في جمیع حالات الأسالیب البدیلة یلاحظ أن الطرف المحاید الذي یتولى الوساطة أو المصالحة أو مھام         
ً بما یلي  مجلس فض الخلافات یجب أن   :یكون متصفا

  الإستقلال و الحیدة. 
  أن یصرح قبل تولي مھامھ عن أي علاقات كانت تربطھ مع أي طرف قبل مباشرة مھامة. 
  أن یتصرف بموضوعیة و إنصاف في جمیع إجراءات التسویة. 
  أن یتصرف بحسن نیة و بدون تحیز لأي طرف. 
 عواه و طلباتھ أن یعطي لكل طرف فرصة مناسبة و متماثلة لعرض د. 
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  أن یقاوم أیة محاولات لتأخیر إجراءات التسویة . 
  

تعرف الأسالیب الخمسة السابقة بالأسالیب البدیلة لحل الخلافات ، بمعنى أنھا بدیلة لأسلوب التقاضي            
باللجوء إلى المحاكم أو التحكیم ، و أن كانت كلھا تنطلق من تدخل طرف ثالث محاید ، یحوز على ثقة الفریقین 

ة التوصل إلى التسویة دون اللجوء إلى أسلوب المقاضاة و للنظر في الخلافات الناشئة بینھما و تدارسھا و محاول
ً للروتین و لأسالیب الطعن في القرارات  ً في . دون التقید بالإجراءات القانونیة و تجاوزا تتبع ھذه الأسالیب أیضا

و یكون حالة رغبة الفریقین في الإبقاء على علاقات عمل ودیة فیما بینھا ، أو عندما تكون نقاط الخلاف شائكة أ
  .ھنالك تعدد في أطراف الخلاف 

  :التحكیم   - 6

ھو الأسلوب الذي شاع في عصرنا الذي تمیز بالطفرات التقنیة و تضخم المشاریع الإستثماریة و             
الإنشاءات ، و من تعامل شركات من جنسیات مختلفة و بخاصة عندما یكون النزاع بین شركة ما و دولة أجنبیة ، 

ولة على حق السیادة و عدم الإطمئنان إلى أن المحاكم المحلیة دالشركة تخشى على نفسھا من إعتماد الحیث أن 
عقد یتفق  شخصان أو أكثر بموجبھ على : و یعرف التحكیم بأنھ . سوف تنظر في الخلاف بصورة حیادیة و منصفة 

ً أوللإلى شخص ثالث أو أكثر  اأن یحیلو یتوقع حدوثھ في المستقبل ، بخصوص تنفیذ  فصل بینھم في نزاع قائم فعلا
ً من اللجوء إلى القضاء    .عقد معین بدلا

  :مزایا التحكیم 

  .إختصار الوقت ، حیث أن للمحاكم إجراءات شكلیة و روتینیة طویلة الأمد  – 1

  .الإقتصاد في النفقات  – 2

  .تبسیط الإجراءات و المعاملات  – 3

  .العلنیة فیھا ، بما قد یولد عنھا من ملابسات  تكییف أوقات الجلسات و تفادي – 4

الإبتعاد عن الإمعان في الخصومة حیث أن المحكمین یتم إختیارھم من قبل الفریقین المتنازعین و ھم موضع  – 5
  .ثقتھم 

وھو الأھم ، الإستفادة من أصحاب الخبرة ، حیث یتم إختیار المحكمین الذین یعتبرون خبراء في موضوع  – 6
  ."133،2003خلف،"ف و ھو ما یھیئ الجو المحبذ من قبل الفریقین المتنازعین الخلا
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  : عام1–4

دراسة و تحلیل أنواع العقود  إستعانةً بالمراجع و الخبرات و كذلك دراسة الإرتباط بین نوع العقد و تمت             
من ثم جمعت معلومات و بیانات عن طریق إستبیان تم . تفاصیلة و الأوامر التغییریة و الصلاحیات المرتبطة بھا 

ً لتحدید أسباب و أشكال  الأوامر التغییریة الأكثر ً في قطاع التشیید في السودان ، وتم تحلیل  إعداده خصیصا تكرارا
ً للوقوف على نقاط الضعف و القوة في العقود و التي تسمح بھذه الأوامر    . ھذه البیانات إحصائیا

  

  :الإطار الزماني و المكاني  2 – 4

 بقة أي الفترة  الموقعة  في ولایة الخرطوم في فترة الخمسة سنوات السا العقودتركز الدراسة على          
  .) م  2014 -م 2010(

  :صیاغة الإستبیان  3 – 4

لكي نصل إلى صیاغة جیدة للإستبیان تخدم أھداف البحث و فرضیاتھ ، قمنا بداسة الأوامر التغییریة من              
عشوائیة  مكونة  منظور واقعي للحیاة العملیة و من ثما وضعنا نموذج أولي للإستبیان و تم إجراء إختبار على عینة

ً نتائج ھذا الإختبار في . من عشرة مھندسین ممارسین في قطاع التشیید بشقیھ الإستشاري و التنفیذي  أفادتنا كثیرا
تعدیل صیاغة بعض الأسئلة و إلغاء بعضھا و إعادة ترتیب للأسئلة ككل ، مرفق في الملحق صورة للإستبیان 

  . النھائي 

مجتمع الدراسة تم الرجوع لقوائم مجلس تنظیم مقاولي الأعمال الھندسیة  و قوائم مجلس تنظیم  لتحدید           
فوجدنا أن حجم مجتمع الدراسة یساوي بیوت الخبرة للخدمات الإستشاریة بإعتبارھم المستھدفین من الدراسة 

بالرجوع لمعدلة  لة ، وبیوت خبرة إستشاریة إلى شركات مقاو) 5:  1(شركة ھندسیة تتوزع بنسبة ) 1113(
  :روبرت ماسون 

  

N = {M} / {{{S2 * [M-1]} / P*Q } + 1 }  

  :حیث 

N = حجم العینة.  

 M = حجم مجتمع الدراسة.  

S = 1.96"على " 0.5"أي قسمة نسبة الخطأ " 0.95"الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الدلالة."  

P = 0.5"نسبة توافر الخاصیة. "  

Q = 0.5"المتبقیة من الخاصیة النسبة."  

بین الإستشاریین ) 5:  1(تمثل حجم مجتمع الدراسة و وزعت بنفس النسبة وزعنا قیمة حجم العینة بحیث 
كان إختیار العینة بطریقة عشوائیة . إستبیان ) 200(شركھ بحجم عینة ) 40(و المقاولین و خلصنا إلى إختیار 

یار العینات فیھ نبدأ باول شركة ثم نحدد معامل ثابت و نجمعھ الى أول رقم منتظمة من القوائم و ھذا النوع من إخت
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ً بحیث یمثل كل المجتمع بمعامل ثابت و عندما یقع الإختیار على شركة خارج ولایة الخرطوم نستبدلھا بما  تراكمیا
  .یلیھا من القائمھ 

ب معنا و عدد مقدر من الشركات لم نتمكن ھنالك عدد من شركات المقاولات أبدت عدم رغبتھا في التجاو         
 ً من الوصول إلیھم من أرقام التلفونات و العناوین المدرجة بالقوائم ، مما أضطرنا لإختیار عدد من الشركات عشوائیا

شركة ھندسیة مسجلة داخل ولایة الخرطوم ثمانیة منھا في )  40(بالقرعھ بحیث نستكمل العدد المستھدف ألا وھو 
  .ثلاثون في مجال المقاولات  ستشاري و إثنان والمجال الإ
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:الجداول الإحصائیة و الرسومات البیانیھ  4 –3  

توصلنا إلى نتائج ) spss(بعد جمع البیانات عن طریق الإستبیان وبإستخدام برنامج التحلیل الإحصائي           
 . تؤكد فرضیات البحث ، و فیما یلي جداول النتائج 

)1(جدول رقم   

 

  المسمى الوظیفى

 
 

 Frequency Percent 
Valid 12.5 24 مصمم 

 37.0 71 مدیر إدارى
 2.6 5 مدیر تنفیذى
 47.9 92 مھندس مقیم
Total 192 100.0 

 

 

 

  ) 1( شكل رقم 

  المسمى الوظیف
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)2(جدول رقم   

 

 التخصص

 
 

 Frequenc
y Percent 

Valid 63.0 121 مھندس مدنى 

 37.0 71 مھندس معمارى
Total 192 100.0 

 

 

  

  

)2(شكل رقم   

 

لتخصصا  
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)3(جدول رقم   

 سنین الخبرة

 

 Frequency Percent 
Valid  سنوات 5أقل من  60 31.3 

سنة 10- 6  47 24.5 
سنة 15- 11  24 12.5 

سنة 16أكثر من   61 31.8 
Total 192 100.0 

 
  

  

  

)3(شكل رقم   

  

 سنین الخبرة
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)4(جدول رقم   

ً في مشاریع التشیید في السودان  الأمر التغییري الأكثر تكرارا

 
 Frequency Percent 

 
 
 
 
Valid 

 33.3 64 تعدیل التصمیم

تغییر في خصائص البند و طریقة 
 تنفیذه

47 24.5 

 14.6 28 إلغاء بعض البنود
تأخیر في إصدار الرسومات و 
 القرارات من المھندس

39 20.3 

إصدار تصادیق مطلوبة  تأخیر في
 بواسطة المالك

14 7.3 

Total 192 100.0 
  

  

  

)4(شكل رقم   

ً في مشاریع التشیید في السودان  لأمر التغییري الأكثر تكرارا
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) 5(جدول رقم   

 كمیات بنود الأعمال في وثائق المناقصة مكتوبة بصورة واضحة و مكتملة

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  55.7 107 دائما

 ً  37.0 71 أحیانا
 ً  4.7 9 نادرا
 2.6 5 أبداً 
Total 192 100.0 

 

  

  

  )5(شكل رقم 

  كمیات بنود الأعمال في وثائق المناقصة مكتوبة بصورة واضحة و مكتملة                      
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) 6(جدول رقم   

 اھداف المشاریع الھندسیة التي تعاملت معھا محددة بشكل دقیق

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  64.6 124 دائما

 ً  28.6 55 أحیانا
 ً  4.7 9 نادرا
 2.1 4 أبداً 
Total 192 100.0 

 
  

  

) 6(شكل رقم   

 اھداف المشاریع الھندسیة التي تعاملت معھا محددة بشكل دقیق
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)7(جدول رقم   

الأھدافدراسة الجدوى للمشاریع  الھندسیة  معدة بصورة مفصلة و تخدم   

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  33.9 65 دائما

 ً  51.0 98 أحیانا
 ً  13.0 25 نادرا
 2.1 4 أبداً 
Total 192 100.0 

 
  

  

)7(شكل رقم   

 دراسة الجدوى للمشاریع  الھندسیة  معدة بصورة مفصلة و تخدم الأھداف
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) 8(جدول رقم   

الفیزیائیة و المیكانیكیة و الدراسات الأولیة مثل دراسة خواص التربة 
 دراسة المناخ و جیولوجیة المنطقة معدة بصورة جیدة و مرفقة مع العقد

 
Frequency Percent 

Valid  ً  22.9 44 دائما

 ً  32.3 62 أحیانا
 ً  26.0 50 نادرا
 18.8 36 أبداً 
Total 192 100.0 

 

 

 

 
  

) 8(شكل رقم   

التربة الفیزیائیة و المیكانیكیة و دراسة المناخ و جیولوجیة المنطقة معدة الدراسات الأولیة مثل دراسة خواص 
  بصورة جیدة و مرفقة مع العقد
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)  9(جدول رقم   

مواصفات بنود الأعمال التي توضح طریقة تنفیذ و شروط إستلام كل 
 بند في وثائق المناقصة مكتوبة بصورة واضحة و مكتملة

 Frequency Percent 
Valid  ً  40.6 78 دائما

 ً  37.5 72 أحیانا
 ً  19.3 37 نادرا
 2.6 5 أبداً 
Total 192 100.0 

  

  

  

)  9(شكل رقم   

مواصفات بنود الأعمال التي توضح طریقة تنفیذ و شروط إستلام كل بند 
 في وثائق المناقصة مكتوبة بصورة واضحة و مكتملة
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) 10(جدول رقم   

عبرھا في المشروعاتأنواع العقود التي تعاملت   

 
Frequency Percent 

Valid 45.3 87 عقد سعر الوحدة 

 42.2 81 عقد القیاس
 7.8 15 عقد تسلیم المفتاح
 4.7 9 عقد النسبة الزائدة عن التكلفة
Total 192 100.0 

 
  

  

 

  )10(شكل رقم 

 أنواع العقود التي تعاملت عبرھا في المشروعات
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)11(جدول رقم   

 

واقع خبرتك العملیة فمن ھو أكثر من یقوم بإصدار الأوامر التغییریةمن   

 

 

 Frequency Percent 
Valid 52.1 100 المالك 

 45.3 87 الإستشارى
 2.6 5 المقاول
Total 192 100.0 

 

 

 

 
) 11(شكل  رقم   

  

 من واقع خبرتك العملیة فمن ھو أكثر من یقوم بإصدار الأوامر التغییریة



74 
 

) 12(جدول رقم   

في حالة عدم مطابقة أجزاء من المشروع للمستندات  یعطى المقاول مدة 
 كافیة لإستكمالھا

 

 
Frequency Percent 

Valid  ً  32.3 62 دائما

 ً  52.6 101 أحیانا
 ً  12.5 24 نادرا
 2.6 5 أبداً 
Total 192 100.0 

 

 

 

 
 

) 12(شكل رقم   

المشروع للمستندات  یعطى المقاول مدة في حالة عدم مطابقة أجزاء من 
 كافیة لإستكمالھا
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)13(جدول رقم   

 تتفق الأوامر التغییریة مع طبیعة و موضوع العقد

 

 
 

 Frequency Percent 
Valid  ً  33.9 65 دائما

 ً  43.8 84 أحیانا
 ً  19.8 38 نادرا
 2.6 5 أبداً 
Total 192 100.0 

  

  

  

)13(شكل رقم   

التغییریة مع طبیعة و موضوع العقد تتفق الأوامر  
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)14(جدول رقم   

ً بالأمر التغییري لجمیع أطراف العقد  یتم الإخطار كتابیاً ووقتیا

 
 

 Frequency Percent 
Valid  ً  27.1 52 دائما

 ً  48.4 93 أحیانا
 ً  21.9 42 نادرا
 2.6 5 أبداً 
Total 192 100.0 

 
  

  

 
  ) 14(جدول رقم 

ً بالأمر التغییري لجمیع أطراف العقدیتم الإخطار  كتابیاً ووقتیا  
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)15(جدول رقم   

 تطبق مبادىء الھندسة القیمیة للإختیار من البدائل المتاحة عند التصمیم

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  12.5 24 دائما

 ً  52.1 100 أحیانا
 ً  26.0 50 نادرا
 9.4 18 أبداً 
Total 192 100.0 

  

  

  

)15(رقم شكل   

 تطبق مبادىء الھندسة القیمیة للإختیار من البدائل المتاحة عند التصمیم
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)16(جدول رقم   

من قیمة العقد الفعلیة یتم%  15في حالة التقدیرات التي تزید عن   

 
 

 Frequency Percent 
Valid 8.3 16 تعدیل مدة العقد 

 25.5 49 تعدیل أسعار البنود
مادي و زمني الإتفاق على تعویض 

 مناسب
127 66.1 

Total 192 100.0 
  

  

  

)16(شكل رقم   

من قیمة العقد الفعلیة یتم%  15ي حالة التقدیرات التي تزید عن ف  
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) 17(جدول رقم   

 صدور الأمر التغییري یكون أثناء تنفیذ الأعمال و لیس بعد إتمامھا

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  60.9 117 دائما

 ً  28.6 55 أحیانا
 ً  10.4 20 نادرا
Total 192 100.0 

 
  

  

) 17(شكل رقم   

 صدور الأمر التغییري یكون أثناء تنفیذ الأعمال و لیس بعد إتمامھا
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)18(جدول رقم   

 الأوامر التغییریة تؤدي إلى تضارب المصالح بین أطراف العقد

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  24.5 47 دائما

 ً  49.0 94 أحیانا
 ً  15.1 29 نادرا
 11.5 22 أبداً 
Total 192 100.0 

  

  

  

)18(شكل رقم   

 الأوامر التغییریة تؤدي إلى تضارب المصالح بین أطراف العقد
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)19(جدول رقم   

 إصدار الأوامر التغییریة یقود إلى تمدید العمل لمواسم تقل فیھا فاعلیة الإنتاج 

  

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  30.2 58 دائما

 ً  47.9 92 أحیانا
 ً  16.7 32 نادرا
 5.2 10 أبداً 
Total 192 100.0 

  

  

  

)19(شكل رقم   

 إصدار الأوامر التغییریة یقود إلى تمدید العمل لمواسم تقل فیھا فاعلیة الإنتاج 
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  )20(جدول رقم 

 أغلبیة الأوامر التغییریة التي تعرضت لھا أدت إلى

 
 

 Frequency Percent 
Valid 43.2 83 زیادة التكلفة النھائیة 

 43.8 84 زیادة زمن التنفیذ
 6.3 12 تقلیل التكلفة النھائیة
 6.8 13 تقلیل زمن التنفیذ
Total 192 100.0 

 
 

 

 

) 20(شكل رقم   

 أغلبیة الأوامر التغییریة التي تعرضت لھا أدت إلى
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) 21(جدول رقم   

في العقد یتعلق بكیفیة التعامل مع الأمر التغییري في حال حدوثھ یتم ذكر بند  

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  30.2 58 دائما

 ً  45.3 87 أحیانا
 ً  17.2 33 نادرا
 7.3 14 أبداً 
Total 192 100.0 

 
  

  

) 21(شكل رقم   

حال حدوثھیتم ذكر بند في العقد یتعلق بكیفیة التعامل مع الأمر التغییري في   
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) 22(جدول رقم   

 یتم ذكر بند  في العقد یتعلق بآلیة تقدیر التعویضات عن الأمر التغییري

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  27.6 53 دائما

 ً  29.7 57 أحیانا
 ً  27.1 52 نادرا
 15.6 30 أبداً 
Total 192 100.0 

  

  

  

) 22(شكل رقم   

بآلیة تقدیر التعویضات عن الأمر التغییريیتم ذكر بند  في العقد یتعلق   
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)23(جدول رقم   

 یتم تقدیر التعویضات عن الأمر التغییري من قبل

 

 Frequency Percent 
Valid 19.3 37 المھندس الإستشاري 

فریق مكون من جمیع أطراف 
 العقد

155 80.7 

Total 192 100.0 
  

  

  

)23(شكل رقم   

  

الأمر التغییري من قبلیتم تقدیر التعویضات عن   
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)24(جدول رقم   

 التعویض عن الأمر التغییري مرض إلى حد ما بالنسبة للطرف المتضرر

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  24.5 47 دائما

 ً  57.3 110 أحیانا
 ً  13.0 25 نادرا
 5.2 10 أبداً 
Total 192 100.0 

  

  

  

)24(شكل رقم   

  

  مرض إلى حد ما بالنسبة للطرف المتضررالتعویض عن الأمر التغییري 
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)25(جدول رقم   

 یتم الإلتزام بالمدد المحددة لإجراءات المطالبة من قبل أطراف العقد

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  24.5 47 دائما

 ً  46.4 89 أحیانا
 ً  24.0 46 نادرا
 5.2 10 أبداً 
Total 192 100.0 

 

 

 

 
 

 
)25(شكل رقم   

الإلتزام بالمدد المحددة لإجراءات المطالبة من قبل أطراف العقدیتم   
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)26(جدول رقم   

 المراسلات الخاصة بالعمل تتصف بالتنظیم و المواكبة للأحداث بین أطراف العقد

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  34.9 67 دائما

 ً  29.2 56 أحیانا
 ً  31.3 60 نادرا
 4.7 9 أبداً 
Total 192 100.0 

 
  

  

)26(شكل رقم   

 المراسلات الخاصة بالعمل تتصف بالتنظیم و المواكبة للأحداث بین أطراف العقد
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) 27(جدول رقم   

لأوامر التغییریة تكون سبباً من أسباب الخلافات و المنازعاتا  

 

 

 Frequency Percent 
Valid  ً  22.4 43 دائما

 ً  62.5 120 أحیانا
 ً  15.1 29 نادرا
Total 192 100.0 

  

  

  

) 27(شكل رقم   

 

لأوامر التغییریة تكون سبباً من أسباب الخلافات و المنازعاتا  
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) 28(قم جدول ر  

 الإسلوب الأكثر إتباعاً في تسویة الخلافات بین أطراف العقد

 
 

 Frequency Percent 
Valid 93.2 179 التفاوض المباشر بین الأطراف 

 2.6 5 التوسط
فض الخلافاتمجلس   4 2.1 

 2.1 4 التحكیم
Total 192 100.0 

 
  

  

) 28(شكل رقم   

 الإسلوب الأكثر إتباعاً في تسویة الخلافات بین أطراف العقد
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:الفرضیات   

1.  

Crosstab 
Count 

 
الأوامر التغییریة تؤدي إلى تضارب المصالح بین 

 أطراف العقد
Total  ً ً  دائما ً  أحیانا  أبداً  نادرا

من واقع خبرتك العملیة فمن 
ھو أكثر من یقوم بإصدار 
 الأوامر التغییریة

 100 22 20 43 15 المالك
الإستشار
 ى

27 51 9 0 87 

 5 0 0 0 5 المقاول
Total 47 94 29 22 192 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 45.566a 6 .000 
Likelihood Ratio 52.525 6 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

34.726 1 .000 

N of Valid Cases 192   
a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .57. 
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2.  

 
Crosstab 

Count 

 
العمل لمواسم تقل فیھا فاعلیة إصدار الأوامر التغییریة یقود إلى تمدید 

"مثل فصل الخریف " الإنتاج   
Total  ً ً  دائما ً  أحیانا  أبداً  نادرا

من واقع خبرتك العملیة فمن 
ھو أكثر من یقوم بإصدار 
 الأوامر التغییریة

 100 10 23 57 10 المالك
الإستشار
 ى

48 30 9 0 87 

 5 0 0 5 0 المقاول
Total 58 92 32 10 192 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 55.333a 6 .000 
Likelihood Ratio 62.398 6 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

32.823 1 .000 

N of Valid Cases 192   

a. 5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is .26. 
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3.  

 
Crosstab 

Count 

 
ً من أسباب الخلافات  الأوامر التغییریة تكون سببا

 و المنازعات 
Total  ً ً  دائما ً  أحیانا  نادرا

من واقع خبرتك العملیة فمن 
ھو أكثر من یقوم بإصدار 
 الأوامر التغییریة

 100 10 65 25 المالك
الإستشار
 ى

18 55 14 87 

 5 5 0 0 المقاول
Total 43 120 29 192 

 
 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 30.408a 4 .000 
Likelihood Ratio 21.431 4 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

7.930 1 .005 

N of Valid Cases 192   
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is .76. 
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  :تحلیل الجداول و التعلیق علیھا  4 - 3

  : من الجداول السابقة نلاحظ الآتي 

  .عام  16أكثریة العینھ ھم مھندسین مدنیین  و بسنین خبرة تتجاوز ال  – 1

المشاریع الھندسیة الھدف منھا محدد بصورة واضحھ و دقیقة ، إلا أن دراسة الجدوى و الدراسات الأولیة  – 2
ً لا تعد بصورة تخدم الغرض   .أحیانا

ً ما تعد مواصفات بنود الأعمال و كمیات ھذه البنود بصورة واضحة و مكتملة ضمن وثائق المناقصة  – 3   .دائما

ً ما تتعلق ھذه الأوامر بتعدیل التصمیم یقوم المالك بإصدار الأو – 4   .امر التغییریھ في الغالب الأعم و دائما

ً ما تكون ھذه الأوامر أثناء مدة التنفیذ و ضمن طبیعة المشروع  – 5   .دائما

الأوامر التغییریة قادت لتمدید زمن التنفیذ لمواسم تقل فیھا الإنتاجیة مثل شھر رمضان و موسم الأعیاد و  – 6
  .ف الخری

  .الأغلب الأعم یؤدي إلى تضارب المصالح و زیادة التكلفة و زمن التنفیذ  – 7

  .یتم ذكر بند یتعلق بكیفیة التعامل مع  الأوامر في حال حدوثھا و آلیة التعویض المناسبة  – 8

  یتم الإتفاق على تعویض زمني و مادي مناسب في حال زادت الأوامر التغییریة عن – 9

 15 .%   

  .كون فریق من جمیع أطراف العقد لتحدید تعویض مرضي للطرف المتضرر یت– 10

  .تتصف إلى حد ما المكاتبات بین أطراف العقد بالمواكبة للأحداث و الإلتزام بالمدد المعروفة للمطالبات – 11
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  الرابع الفصل

 دراسة حالة

 

 

عام 4-1  

دراسة حالة 4-2  
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: عام1 – 4  

تعاقدیة تطرح بند الأوامر التغییریة و كیفیة التعامل معھا ضمن الإطار الزماني و المكاني مرفقھ  صور لنصوص 
  .المتخذ في البحث 

حالات الخلاف بین أطراف العقد كثیرة و متباینھا في موضوعھا و شدتھا ، و ھنالك حالات إحتد  فیھا         
ً كل أسالیب حل الخلاف الودیة سابقة الذكر ، و سوف نلخص حالتان  الخلاف إلى أن وصل إلى التحكیم متجاوزا

  التغییریة من أسباب الخلاف الجوھریة فیھا على سبیل المثال لا الحصر من حالات الخلاف التي كانت الأوامر

 
: دراسة حالة 2 - 4  

  :الحالة الأولى  1 – 2 – 4

ً للعقد الموقع بین طرفي النزاع و الذي مفاده أن یقوم الطرف المدعي وھو شركة المقاولات     " س " وفقا
و بعد بدأ العمل لتنفیذ العقد  "ع " الخرطوم شرق المملوك للمدعى علیھ ) ص(بصیانة و إعادة تأھیل العقار رقم 

  .من عقد التنفیذ نفسھ ) 6(نشب خلاف بین الطرفین و كانت نتیجتھ الإحالة للتحكیم وفق أحكام المادة 

" بعد تشكیل ھیئة التحكیم إنعقدت أول جلسھ بعدھا تم الإتفاق على المشارطة و في ضوءھا قدمت المدعیھ 
دعوى فرعیة ، تمت صیاغة نقاط " ص " دفاع قدمت المدعى علیھا عریضة الدعوى و عند تقدیم مذكرة ال" س 

النزاع الخاصة بالدعوى الأصلیة و كذلك الدعوى الفرعیة ، وتم الإتفاق على سماع شھادة الطرفین و لمزید من 
ً بعد زیارتھ للعقار موضوع النزا" ع " الإطمئنان قامت الھیئة بتكلیف خبیر ھندسي  ً مفصلا ع ولیس الذي قدم تقریرا

ھذا فحسب فإن الھیئة أتاحت لمحامي الطرفین الفرصة لمناقشة الخبیر و دونت تلك المناقشات لتعتبر من ضمن 
وثائق التحكیم ، شملت الدعوى على ستة نقاط للنزاع سوف نذكرھا بإختصار مع الوقوف على النقاط ذات الصلھ 

  :بالدراسة بشيء من التفصیل 

  جنیة؟ 354146ھل قام المدعي بتنفیذ جمیع أعمال العقد المنصوص علیھا في العقد و ان قیمة التنفیذ ھي  – 1

  جنیة ؟ 92260ھنالك أعمال إضافیة و أنھا نفذت بموافقة المدعى علیھ و أن قیمة ھذه الأعمال الإضافیة ھو  – 2

فق على إستیرادھا و أن قیمة ما تم إستیراده ھو ھل تم إستیراد مواد من خارج السودان و أن المدعى علیھ وا – 3
  جنیة ؟ 235456

ھل قام المدعي و بطلب من المدعى علیھ بتسدید متأخرات المیاه و الكھرباء و النفایات و الحراسھ و أن جملة  – 4
  جنیة ؟ 5194ما تم سداده 

قف العمل و ممانعة المدعى علیھ ھل لدى المدعي مواد و معدات لازلت في الموقع و أ،ھا محجوزة نتیجة تو – 5
  جنیة ؟ 66420مما سبب للشركة المدعیة خسارة بلغت 

جنیة عبارة عن  50000جنیة وھو باقي ما تم تنفیذه و مبلغ  255478ھل یستحق المدعي الحكم لھ بمبلغ  – 6
  تعویض بسبب تأخیر العمل و مماطلة المدعى علیھ ؟

قد قامت ببعض الأعمال " س " الشھود اكدوا بأن الشركة المدعیة بالعودة للنقطة الثانیة نجد أن معظم    
الإضافیة و أنھا أحضرت بعض المواد من خارج السودان و أن المدعى علیھ كان على علم بھذه الأعمال الإضافیة 
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ً ورأى آخرون أنھ موافقتھ لم تكن ضمنیة بل كانت صراحة و دون مواربة  علیھ أما المدعى . و أنھ قد وافق ضمنیا
  .فإنھ یرى بأنھ لا توجد أعمال إضافیة وما تم إنجازه كان ضمن بنود العقد و في إطاره 

  :وعلى ضوء ما تقدم فإن الھیئة ملزمة بتحدیدةموقف القانون من ھذه الأعمال الإضافیة وذلك على النحو التالي 

 ً من قانون ) 387(إلى ) 378(لي المواد من ثابت أن العقد المبرم بین الطرفین ھو عقد مقاولة و یحكمھ بالتا :أولا
من قانون المعاملات نصت صراحة بأن )380(و حیث أن الفقرة الثانیة من المادة ) 1984(المعاملات المدنیة لسنة 

من نفس ) 91(عقد المقاولة لابد أن یكون كتابة وإن لم یكن كتابة فھو باطل حسب نص الفقرة الثانیة من المادة 
ً على ذلك فإنھ إذا تم تعدیل المقاولة لو تطلب القانون أن یكون ) 1984(ت المدنیة لسنھ قانون المعاملا ، و تأسیسا

ً ، وحیث أنھ بالبناء علیھ إذا كانت ھناك موافقة ضمنیة أو  كتابة فإن التعدیل لھذا العقد لابد و أن تكون كتابة أیضا
أثر لھا طالما أن العقد المبرم بین الطرفین كان كتابة و  صریحة  للتعدیل دون أن تكون كتابة  فإن ھذه الموافقة لا

  .تطلب القانون أن یكون كذلك 

 ً ً كبیر من السادة المھندسین و المقاولین یرتكبون خطأ  :ثانیا ً فإنھ یلاحظ لدینا أن عددا و مسایرةً لما جاء في أولا
فالقاعدة أن ھذه )   variation orders(یة وامر التغییریة بما ھو معروف لدیھم بمصطلح الأربط الأعمال الإضاف

الأعمال لا تتم إلا إذا كان ھناك إتفاق كتابي بین المقاول و المالك یحدد طبیعة ھذه الأعمال التغییریة و مداھا و 
  .قیمتھا و مدة إنجازھا 

ً بأن القاعدة التي قمنا بذكره لم تكن غائبة عن دائرة ھذا العقد فالمادة ال  خامسة منھ تنص على ما ھو ویلاحظ أخیرا
یحق للطرفین بعد التراضي بینھما كتابة الدخول في أعمال إضافیة و بسعر یتم الإتفاق علیھ بینھما و یلحق : " آتي 

وحیث أن ھذا النص شدید الوضوح فالسؤال لماذا قامت الشركة " . كل مایتم الإتفاق علیھ بملحق منفصل بھذا القعد 
عمال الإضافیة دون الحصول على موافقة كتابیة ودون تحدید أسعار بنود ھذه الأعمال  ؟ المدعیة بتنفیذ بعض الأ

وبالرجوع لما قالھ مفوض الشركة بأن عقود الأعمال الإضافیة لم تكتب لأن الأمر كان یسیر بصورة ودیة و أخویة 
ً مع أحكام القانون    .إلا أننا نرى أنھ تبریر غیر مقنع و یتعارض كلیا

  :الحالة الثانیة  2 – 2 – 4

قاعة ) 40(تتمثل وقائع ھذا النزاع في أن ھناك عقد موقع بین طرفین لتورید و ترحیل و تشیید ھیاكل حدیدیة لعدد 
شھور من تاریخ ) 7(لبعض المؤسسات التعلیمیة وذلك خلال مدة تسعة أشھر و نصف ، ثم أضیفة قاعة أخرى بعد 

طرفان عقد ملحق یتعلق بجدولة الدفعیات و مدة التسلیم التي تم إعتمادھا لتكون أعوام أبرم ال) 3(بعد . توقیع العقد 
  .شھور من تاریخھ ) 6(بعد   

أثناء التنفیذ نشأ نزاع بین الطرفین وقاما بتكوین ھیئة تحكیم حسب البند المنصوص علیھ في العقد ، 
المحددة لذلك وقرر الطرفان إنھاء تلك الإجراءات باشرت الھیئة عملھا ولم یتم الفصل في النزاع إلى أن انتھت المدة 

  :و إتفق طرفا النزاع مرة أخرى على حل النزاع بصورة ودیة وقاما بتعیین لجنة من ثلاثة اعضاء ھم 

ً للجنة  " ف " . د   –أ    .رئیسا

ً " ق " د .م.م  –ب    . عضوا

ً "  ك  "د.م.م –ج    .عضوا

ن على أن تفصل اللجنة في النزاع عن طریق التحكیم بالصلح بعد إجتماع الطرفین مع اللجنة وافق الطرفا
ً لنص المادة  و إتفقا على أن تنفصل اللجنة في النزاع من خلال ) 2005(یم لسنھ نون التحكمن قا) 31(وفقا

 شملت. المستندات التي سیودعھا كل طرف للھیئة ، وھي ذات المستندات التي تم تقدیمھا أمام ھیئة التحكیم السابقة 
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ھذه الدعوى على إثنان و عشرون نقطة نزاع  سوف نذكرھا بإختصار مع الوقوف على النقاط ذات الصلة بشيء 
  :من التفصیل 

  ھل إنتھى المشروع في الوقت المحدد ؟ – 1

ھل فشلت المدعى علیھا في تنفیذ بنود العقد ولم یكتمل في مواعیده ولا حجمھ ولا بمبلغھ الأساسي وكل ذلك  – 2
أشھر في )  4(شل المدعى علیھا في تسلیم مواقع العمل خالیة من الموانع و تغییر بعضھا و التأخر لمدة بسبب ف

تسلیم الخرط ولم تقم بالتصدیق عمل تصریح المباني من السلطات المختصة ، كما لم تقم بتسلیم خرط مكتوب علیھا  
for construction     حسب العقد معتمدة و مصدقة ، كما لم تقم بإصدار أوامر التشغیل و تسلیم المواصفات

الفنیة للمشروع ، كما تأخرت في توصیل حدید الجملونات لمدة شھرین كما أنھا قامت بعمل زیادة كبیرة في حجم 
  .المشروع وقیمتھ 

ن النسبة المصرحھ بھا المدعیھ ، ولم تعوض رفضت المدعى علیھا إضافة فروقات الأسعار للأعمال الزائدة ع – 3
  . نفقات تمویل الزیادة و إرسال المواد و خسائر الشراء بالتجزءة و  الترحیل 

إضطرت المدعیة لتمویل المشروع من البنوك للأعمال الأساسیة و الإضافیة نتیجة فشل المدعى علیھا القیام  – 4
  .بإلتزاماتھا التعاقدیة 

  .أدى تأخیر المدعى علیھا إلى تضخم سعر التنفیذ و بالتالي یحق للمدعیة المطالبة بمراجعة الأسعار – 5

ن الشفافیة و كبدھا إشتراط المدعى علیھا لمدعیة تورید مواد الجملونات من شركة محددة وھذا یخالف قانو – 6
  .تكلفة عالیة

بمصادرة خطاب الضمان لصالحھا ولحق بالمدعیة  رفضت المدعى علیھا رد خطاب الضمان و طالبت البنك – 7
  .ضرر مادي كبیر 

ً من متبقي إستحقاقات المدعیة لدیھا بغرض أعمال لم  – 8 قامت المدعى علیھا بحبس نسبة من قیمة العقد  خصما
عویض مادي یتم صیانتھا بالرغم من إلتزام المدعیة بالصیانة حسب الفترة المحددة بالعقد و بالتالي تستحق المدعیة ت

  .على ذلك 

  .قامت المدعى علیھا و بدون وجھ حق بخصم القیمة الجمركیة من إستحقاقات المدعیة  – 9

خسرت المدعیة مبالغ مالیة كبیرة نتیجة شرائھا و إستبدالھا للتلقیم و الأبواب و الشبابیك و المقاعد من  – 10
  .مواردھا  الذاتیھ لمخالفة المدعى علیھا للعقد 

خرت المدعى علیھا في تنفیذ إلتزاماتھا بعمل إجراءات جمارك حدید الجملونات مما عرض المدعیة لدفع تأ – 11
  .غرامات و رسوم أرضیات 

إضطرت المدعیة لتسجیل و بیع عقاراتھا عند فشلھا في رد مدیونیات البنوك في مواعیدھا بسبب ناتج عن  – 12
  .المدعى علیھا و بالتالي تستحق تعویض 

ضطرت المدعیة لدفع مبلغ مالي للھیئة الإستشاریة لجامعة الخرطوم كرسوم فحص ھیكل حدید الجملونات إ – 13
إنابة عن المدعى علیھا ، غیر أن الأخیرة أجبرت المدعیة على سداد المبلغ أو حرمانھا من الصرفیات و رفض 

  .السداد 
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ینات العمل إضافة لإستمرار إیجار المنازل و ظلت معدات المدعیة و آلیاتھا و سیاراتھا و أجھزتھا و مع – 14
ً للعقد نتیجة لتأخیر زمن المشروع نتیجة لإخلال  المخازن للفترة الزائدة عن مدة العقد تحت تصرف المشروع وفقا

 ً   .المدعى علیھا بإلتزاماتھا التعاقدیة مما ألحق بالمدعیة اضرارا

لكل قیمة ) %15(لعمل الذي تم تنفیذه بالفئة الجدیدة ھل تستحق المدعیة ضریبة القیمة المضافة لكل ا – 15
َ عن    .مما ألحق بالمدعیة الفاقد الكلي للقیمة المضافة ) %10(المشروع بدلا

قامت المدعى علیھا دون وجھ حق بالمخالفة للعقد برفض إطلاع المدعیة على تصفیة إستحقاقاتھا و عمل  – 16
  .إلى فقدان المدعیة لمبلغ مالي لم یدرج في التصفیة النھائیة التسویة النھائیة للمشروع معھا مما أدى 

رفضت المدعى علیھا تسلیم المدعیة شھادة الإستلام النھائي و المبالغ الخاصة بالصرفیة النھائیة بالرغم من  – 17
بھا عدم وصل أي مطالبات أو إنذارات أو بلاغات صیانة أو أضرار تكبدتھا المدعیة أو خصومات لأعمال قام 

  .طرف ثالث و حتى تاریخ اللجوء للتحكیم 

قامت المدعى علیھا دون وجھ حق بخصم مبلغ مالیة من إستحقاق المدعیة و ذلك بإدعاء أن المدعیة قد  – 18
  .إستدانت ھده المبالغ من بعض الجامعت السودانیة 

  .المصرح بزیادتھا في العقد على الأعمال الزائدة عن النسب )  %40(تستحق المدعیة نسبة زیادة  – 19

ً للعقد المدعیة تتمتع بأي فروقات تنشأ في أسعار الأسمنت و المدعى علیھا قامت  بحرمانھا دون وجھ  – 20 وفقا
  .حق وھو الفرق بین السعر المتفق علیھ بالعقد و وقت شرائھ عند التنفیذ 

مال على مرات عدة و تلف بعض الأسمنت و نتیجة لتأخیر تنفیذ المشروع لسنوات عدة قامت المدعیة بأع – 21
  .التلقیم لنفاذ فترة الصلاحیة و لتعرضھ للخریف و الترحیل و التخزین للمشروع مما أدى لخسائر كبیره لمدعیة 

قامت المدعى علیھا دون وجھ حق بخصم مبلغ من المدعیة تحت غطاء تأخیر التنفیذ  بالرغم من أن التأخیر  – 22
  .یھا وأن المدعیة تمت العمل حسب الإتفاق من جانب المدعى عل

نجد أن الزیادة الكبیرة في حجم الأعمال و الذي أثبتتھ المستندات حسم لصالح المدعیة ، ) 3 & 2(و بالرجوع للنقاط 
من قیمة العقد وذلك لإعتماد موازنة ) % 20(حیث انھا طلبت من المدعى علیھا بالتصدیق بأعمال إضافیة تقدر ب 

و أشارت إلى أن جداول الكمیات وفق الخرط المستلمة ) % 31(ھا و نوھا إلى أن الزیادة قد تصل إلى إضافیة ل
ً تخالف الجداول التي تم التعاقد علیھا  ً للمادة الرابعة الفقرة . أخیرا من العقد فإن الزیادة أو النقصان في )  3(ووفقا

ً من ) أعوام و ستة شھور  3( شروع لفترة تجاوزت ال سعر العقد تكون بما یجیزه القانون و إن زیادة زمن الم بدلا
لابد لھا أن یؤثر على أسعار المواد و العمالة في أي مشروع ناھیك عن مشروع تكون من ) شھور و نصف  9( 
  . قاعة متناثرة في بقاع السودان المختلفة و بما یتطلبھ ذلك من مفارقت في الأسعار و الترحیل و العمالة ) 41(

ً وبالرجوع إلى الشروط السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة طبعة ) 19(الرجوع للنقطة و ب )  م 1999(أیضا
ً للبند فإن المدعیة تستحق تعدیل أسعار البنود الزائدة عن نسبة                 والمعتمدة كمرجع في التعاقد بین الطرفین إعمالا

و من واقع الصرفیة الختامیة المجازة من الإستشاري فإن الأعمال  من إجمالي الأعمال الواردة بالعقد) % 20(ال  
من إجمالي قیمة العقد الأساسیة و بحسابات قامت بھا الھیئة المحكمة من خلال المستندات ) % 18.5(الزائدة تعادل 

  .تم تقدیر التعویض المادي المناسب 

ن الأسباب التي قادت للخلاف و من ثم من الحالات سابقة الذكر نلاحظ أن الأوامر التغییریة كانت م
المشاركة في العقد كانت على قدر عالي من الدرایة بحقوق و واجبات كل منھم رغم و أن الأطراف .  التحكیم 
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التجاوزات و التقصیر الذي حدث أثناء التنفیذ ،  الا أن الاطراف تعاملت مع ھذا التقصیر بشيء من الحكمھ بحیث 
  .سلاسة و الإحتفاظ بحق كل طرف في مطالبة الآخر في اي تقصیر تضمن تكملت المشروع ب
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  : الخلاصة   - أ

  

، نجد أن أطراف العقد  التي تمت دراستھاالدراسیةحالات المن نتائج التحلیل الإحصائي للإستبیان و 
الھندسي على مستوى جید من الدرایة بحقوقھم و واجباتھم و إن تخلفت بعض الأطرافعن أداء ھذه الواجبات لأسباب 

في المشاریع الكبیرة تلتزم الأطراف بالمكاتبات بصورة منتظمة و و .مختلفھ ، إلا أن الأغلبیة العظمى تلتزم بھا 
 ً لى حقوق كل طرف ، فیما نلاحظ تجاھل ھذه المكاتبات في المشاریع الصغیره ربما عمواكبة للأحداث وذلك حفاظا

ً فیما بینھا ، .لأن الأطراف تستصغر الضرر المادي الذي یمكن أن یحدث  تمیل الأطراف إلى حل الخلافات ودیا
ً على العلاقات الإجتماعیة التي ستثمر فیما بعد   .حقھ بتعاون مشترك في مشاریع ھندسیة لاحفاظا

  

  : التوصیات  –ب 

  :خلصت الدراسة للتوصیات الآتیة 

  .قبل الشروع في التنفیذ دار خبرة ھندسیة لإستشارتھا في كل تفاصیل المشروع أن یلجأ المالك إلى   - 1

أن یقوم الإستشاري و بكل نزاھة بإرشاد و توجیھ المالك في كل حیثیات المشروع و أن یعتمد مبدأ الھندسة  – 2
  .القیمیة للمفاضلة بین الخیارات المتاحة في التصمیم 

للمشاریع الھندسیة الكبیرة و الصغیرة بصورة دقیقة و مفصلة بحیث و الدراسات الأولیة الجدوى ة إعداد دراس – 3
  .جزء كبیر من الأوامر التغییریة تجنب الأطراف بالتالي الغرض منھا و  تخدم

  .بحیث یفھمھ كل الأطراف  و متوازنة أن یصاغ العقد بصورة واضحة و جلیة – 4

  .ان یختار المقاول على أساس كفاءتھ الفنیة و لیس فقط على أساس أرخص العروض  – 5

ً للتأخیر في زمن التنفیذ و  –6 أن یلتزم المالك بواجباتھ المنصوص علیھا في العقد و في الوقت المحدد لذلك ، تجنبا
  .المالك في تجھیز التصادیق و تسلیم الموقع لبدأ التنفیذ  تأخرالذي ینشأ في كثیر من الأحیان من 

و أن ، للوقوف على كل المستجدات اثناء التنفیذ منتظمة أن یلتزم الإستشاري بمتابعة العمل بصورة مباشرة و  –7
    . یضمن سلاسة سیر الأوامر من المالك للمقاول 

ً لأخلاقیات المھنة وأن یتحرى الأفضل في خیاراتھ المتاحھ من حیث المواد و  –8 أن ینفذ المقاول العقد مراعیا
  .ر إمكانیاتھا لتحسین سمعة المقاولین كما یجب أن تجتھد شركات المقاولات في تطویالعمالھ و أسلوب التنفیذ 

أن لا تتعنت الأطراف في قراراتھا ، لضمان إستمرار علاقة طیبھ بینھم تخدم بصورة مباشرة مصلحة المشروع  –9
.  

ً على حقوق الأطراف –10 و كذلك الإلتزام  الإلتزام بالمكاتبات الدوریة و الوقتیھ لمواكبة الأحداث و ذلك حفاظا
بالمدد المحددة للمطالبات الواردة في الشروط السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة و التي تعتبر من مراجع العقود 

  .  الھندسیة في السودان
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تثمر في إزدھار المشاریع الھندسیة تكوین شراكات قویة بین شركات المقاولات و بیوت الخبرة الإستشاریة  –11
  .تأھیل شركات المقاولة من قبل بیوت الخبرة و تطویرھا لمواكبة الحداثھ وفي السودان 

  .أن تكون المواصفات الفنیة جزء لا یتجزء من العقد – 12

  

  :  الدراسات المستقبلیة –ج

لسد الثغرات و  على المطالبات في عقود التشییدنوصي بعمل دراسات مستقبلیة في أثر الأوامر التغییریة            
 ً   .نقاط الضعف في ھذه الدراسة ، بحیث تكون أشمل و أنفع مستقبلا
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 المراجع
 

 

  .مصر –دار النشر  –الطبعة السادسة  –دلیل المھندس   -)  1986(  –توفیق حمد عبد الجواد / د 1 

مركز الدراسات  –التشیید  ماجستیر إدارة –محاضرات قوانین التشیید  -)  2013 – 2012(  -حاتم اللیلي / د  2
  .الخرطوم –الھندسیة و التقنیة 

  .عمان  –جمعیة عمال المطابع التعاونیة  –دلیل عقود الإنشاءات  –)  2003(  –داود خلف / م   3

مجلة الشریعة القانون و القواعد القانونیة المستحدثھ في عقود   -)  2012(  - سمیر حامد عبد العزیز الجمال / د  4
 .الإمارات العربیة المتحدة  –جامعة الإمارات  –كلیة القانون  –العدد الثاني و الخمسون  –الفیدیك 

ماجستیر إدارة  –محاضرات مبادئ الإدارة   –)  2013 – 2012(  - صلاح الدین عبد العزیز عجبان / د   5
 .الخرطوم  -مركز الدراسات الھندسیة و التقنیة  –التشیید 

الشروط السودانیة لعقد _  1999_ نیة لإعداد الشروط و المواصفات السودانیة لعقد الأعمال الھندسیة اللجنة الف  6
  .السودان _   2014الطبعة الثالثة _ الأعمال الھندسیة  الجزء الأول الشروط العامة 

 –جامعة دمشق  –ورقة علمیة بإسم مفھوم الإدارة و دورة حیاة المشروع  –)  2007(   –محمد العقلة / م  7
  .سوریا 

كلیة  –ورقة علمیة بإسم قراءات في العطاءات و المناقصات )  2014(  –محمد سامي عبد السلام مجاھد / م  8
  .الأكادیمیة العربیة في الدنیمارك –الإدارة و الإقتصاد 

لمطالبات و التحكیم سمنار عقود الإنشاءات الھندسیة و ا_ ورقة علمیة _  2014_ مدثر سلیمان محمد على / د   9
  .السودان _ ) سوداتل ( الشركة السودانیة للإتصالات المحدودة _ 

لمحاضرة حول أسباب نزاعات عقود التشیید و _ ورقة علمیة _  2014_ مدثر سلیمان محمد على / د   10
المركز السوداني للتوفیق و التحكیم بالتعاون مع مركز المنھل للتدریب و تنمیة الموارد  _وسائل فض النزاعات 

  . السودان    _البشریة 

  

11- The FIDIC for the Contract -  4th Edition of the Red Book - 2nd Edition - 1997. 
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 الملاحق 
 
 

 
 
 

.صورة من الإستبیان   - 1  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

)ستس ( مركز الدراسات الھندسیة و التقنیة   

 كلیة الدراسات العلیا  و البحث العلمي

 جامعة السودان للعلوم و التكنلوجیا

 

 قائمة إستبیان حول 

 الأوامر التغییریة في عقود التشیید

 

 بغرض البحث و الدراسة لنیل

 درجة الماجستیر في إدارة التشیید

 

:إعداد   

شیماء محمد أحمد محمد سوركتي/ م   

 

:إشراف   

مدثر سلیمان محمد علي/ د   

 

:معلومات شخصیة **            

  : المسمى الوظیفي 

  (       )     مصمم            

       (       )                            مدیر إداري   

  (       )     مدیر تنفیذي  



107 
 

  (       )                     مھندس مقیم    

      (       )           مھندس        

     " ..............................................................................أذكرھا " أخرى 

  

  : التخصص 

  (       )                    مھندس معماري    (       )                مھندس مدني   

  

  : سنین الخبرة 

سنھ                  )  10 – 6(     (       )             سنھ )  5اقل من او یساوي (  
   )     (  

  (        )سنھ   )  16اكثر من أو یساوي (                    (        )   نة       س)  15 – 11(  

  :شكل دقیق محددة ب اھداف المشاریع الھندسیة التي تعاملت معھا - 1

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .          أبدا

                  

  :دراسة الجدوى للمشاریع  الھندسیة  معدة بصورة مفصلة و تخدم الأھداف  – 2

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

الدراسات الأولیة مثل دراسة خواص التربة الفیزیائیة و المیكانیكیة و دراسة المناخ و   – 3
  :جیولوجیة المنطقة معدة بصورة جیدة و مرفقة مع العقد

ً د   (       )                    أحیاناً     (       )           ائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .       أبدا
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مواصفات بنود الأعمال التي توضح طریقة تنفیذ و شروط إستلام كل بند في وثائق المناقصة  – 4
  :مكتوبة بصورة واضحة و مكتملة 

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

  :كمیات بنود الأعمال في وثائق المناقصة مكتوبة بصورة واضحة و مكتملة   - 5

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

  " :  إختار إجابة واحدة " العقود التي تعاملت عبرھا في المشروعات  أنواعأذكر أكثر  – 6

 (       )    سعر الوحدة                     عقد                  

 (       )  عقد القیاس                                          

 (       )        عقد تسلیم المفتاح                            

 (       )  عقد النسبة الزائدة عن التكلفة                    

  " أذكرھا " أخرى  

................................................................................................................
.......  

  

  :یقوم بإصدار الأوامر التغییریة  من واقع خبرتك العملیة فمن ھو أكثر من – 7

  (       )                              الإستشاري       (       )         المالك  

  (       ) .    المقاول 

  

  :في حالة عدم مطابقة أجزاء من المشروع للمستندات  یعطى المقاول مدة كافیة لإستكمالھا   – 8

 ً ً     (       )           دائما   (       )                     أحیانا

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا
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ً في مشاریع التشیید في السودان   - 9 إختار إجابتین على " ما ھو الأمر التغییري الأكثر تكرارا
  " :الأكثر 

(       )                                                                                       تعدیل التصمیم  

  (       )      تغییر في خصائص البند و طریقة تنفیذه 

  (       )                                  إلغاء بعض البنود 

  (       )        تغییر جذري في طبیعة المشروع 

  (       )      القرارات من المھندس  تأخیر في إصدار الرسومات و

  (       )    تأخیر في إصدار تصادیق مطلوبة بواسطة المالك 

  " أذكرھا " أخرى 

................................................................................................................  

  

  :تتفق الأوامر التغییریة مع طبیعة و موضوع العقد   – 10

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .      أبدا

                      

ً بالأمر التغییري لجمیع أطر  – 11   :اف العقد یتم الإخطار كتابیاً و وقتیا

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

  :صدور الأمر التغییري یكون أثناء تنفیذ الأعمال و لیس بعد إتمامھا – 12

 ً   (       )                    یاناً أح    (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا
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  :الأوامر التغییریة تؤدي إلى تضارب المصالح بین أطراف العقد  – 13

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

مثل فصل " إصدار الأوامر التغییریة یقود إلى تمدید العمل لمواسم تقل فیھا فاعلیة الإنتاج  – 14
  " : الخریف 

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

  " :إختر إجابتین على الأكثر " أغلبیة الأوامر التغییریة التي تعرضت لھا أدت إلى  – 15

  (       )                                                                    زیادة التكلفة النھائیة 

  (       )        یادة زمن التنفیذ ز

  (       )                                                                    تقلیل التكلفة النھائیة 

  (       )       تقلیل زمن التنفیذ  

  " أذكرھا " أخرى 

......................................................................................................  

  

  :یتم ذكر بند في العقد یتعلق بكیفیة التعامل مع الأمر التغییري في حال حدوثھ   -  16 

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

   :یتم ذكر بند  في العقد یتعلق بآلیة تقدیر التعویضات عن الأمر التغییري   -  17

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا
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" إختار إجابة واحدة " من قیمة العقد الفعلیة یتم  % 15د عن في حالة التقدیرات التي تزی  – 18
:  

  تعدیل أسعار البنود                 (       )                     تعدیل مدة العقد     
                                                                (       )                                                                 

  (       )    الإتفاق على تعویض مادي و زمني مناسب  

  " أذكرھا " أخرى 

................................................................................................................
..............  

              

  " :إختار إجابة واحدة " یتم تقدیر التعویضات عن الأمر التغییري من قبل   – 19

  (      )          المھندس الإستشاري 

  (       )      فریق مكون من جمیع أطراف العقد 

  (       ).  "   طرف ثالث " فریق إدارة المخاطر 

  

  :المتضرر  التعویض عن الأمر التغییري مرض إلى حد ما بالنسبة للطرف –  20

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

  :یتم الإلتزام بالمدد المحددة لإجراءات المطالبة من قبل أطراف العقد – 21

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

  

  :المراسلات الخاصة بالعمل تتصف بالتنظیم و المواكبة للأحداث بین أطراف العقد  – 22

 ً         (       )              أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا
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  : الأوامر التغییریة تكون سبباً من أسباب الخلافات و المنازعات   -  23

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً    (       )                    نادرا   (       ) .                          أبدا

  

  " :إختار إجابة واحدة " ما ھو الإسلوب الأكثر إتباعاً في تسویة الخلافات بین أطراف العقد  – 24

  (       )                                                          التفاوض المباشر بین الأطراف  

  (       )        التوسط  

  (       )                                                                       مجلس فض الخلافات  

  (       )        التحكیم  

  " أذكرھا " أخرى 

........................................................................................  

  

  :میة للإختیار من البدائل المتاحة عند التصمیم تطبق مبادىء الھندسة القی – 25

 ً   (       )                    أحیاناً     (       )           دائما

 ً ً   (       )                     نادرا   (       ) .                          أبدا

 

  نشكركم لحسن تعاونكم معنا 

  الدارسة 

 


